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شكر وتقدیر

وخاصة لوالدي ،كبیرا وصغیراھ شكري وامتناني لعائلتي الكریمةأوج

.الكریمین حفظھما الله وأطال في عمرھما
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الذي أشرف على تأطیري ر، بد الرحمان بوكثیــتور عــالأستاذ المشرف الدك

یني من ــیماتھ لتمكـالمذكرة وعلى توجیھاتھ وتعلخلال فترة إعداد ھذه

یفوتني أن أشكر جمیع ، كما لا از ھذا البحث العلمي على أكمل وجھـإنج

على تكویني خلال  مسیرتي الدراسیة في الجامعة، االأساتذة الذین أشرفو

.وكذا أصدقائي الأعزاء.وإلى كل زملائي في الدراسة
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ةـــدمـــقـم

و المتمثلة في خدمة المواطنین و تحقیق المصلحة تقوم الدولة بمهامها و وظائفها حتى 
والقرارات القوانین و التنظیماتفي، لا بد لها من وسائل قانونیة تتمثلعلى أكمل وجهالعامة 

و وسائل الدولة و هم الموظفین العمومیین، ، و وسائل بشریة تتمثل في أعوانوالعقود الإداریة
عملت الدولة منذ نشأتها على توسیع حجم ة نشاطها، لذلكل اللازمة لإدار مادیة تتمثل في الأموا
إلى الدولة أن تغیر دورها من الدولة الحارسة حرصها على ذلك بعد هذه الملكیة، و ازداد

.المتدخلة

منرتب لها عن هذات، ما یقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویةن الدولة و جماعاتها الإلأو 
إلى أموال عامة و بدورها تنقسم من امتلاك أموال عقاریة و منقولة،تمكنها ذمة مالیة مستقلة، 

.أموال خاصة للدولة أو لجماعاتها الإقلیمیة

من الناحیة ي حیاة الدولباعتبارها أحد الركائز المؤثرة ف؛هذه الملكیةلنظرا للأهمیة البالغة 
تكفل لهذه الملكیة حمایة فعالة،ن على أحرصت القوانین الوضعیة ، فقد داریةالاقتصادیة و الإ

ما قام به و هذاعن ذلك الذي یعالج أموال الأفراد،و أن تحیطها بنظام قانوني خاص یختلف 
.المشرع الجزائري

إلى وقبل التحول للأموال العامة في الجزائر بعد الاستقلالاتسم النظام القانوني لقد
الأموالونبذ كل تفرقة بین ولةرة وحدة أموال الدباعتماد فكالتعددیة ودخول اقتصاد السوق؛

العامة والأموال الخاصة للدولة، وجعلها كلها وحدة واحدة في شكل ملكیة للمجموعة الوطنیة ، 
أو من خلال دستور 1963في دستور الاشتراكيویظهر هذا سواء من خلال اعتماده للخیار 

المؤرخ في 65/103في الأمر الذي أبقى على هذا الخیار، كما یظهر كذلك1976
30المؤرخ في 84/16العمومیة البحریة، وكذلك القانون للأملاكالمنظم 26/12/1965

ن كان هذا الأخیر1984یونیو ٕ تحت وطأة الاعتبارات المتضمن تنظیم الأملاك الوطنیة، وا
أقسام 05ى إلقسم الأملاك الوطنیة، الوظیفیة من ناحیة و قواعد التسییر من ناحیة أخرى 

الممتلكات العمومیة، و الممتلكات الاقتصادیة، و الممتلكات و هي11نصت علیها المادة 
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العسكریة، و الممتلكات الخارجیة ، إلا أنه عملیا بقیت الإدارة المستخصة، و الممتلكات
.الجزائریة تعمل وفق تقسیم أموال الدولة لأموال عامة  و أموال خاصة لها

النظر في معالجة الأملاك الوطنیة و هذا أعاد المشرع الجزائري1989دستور و بصدور 
،حیث قسم الأملاك الوطنیة إلى أملاك عمومیة و أملاك خاصةه، من18و17في المادة 

و كذلك تماشیا اشیا مع التطور الحاصل في العالم؛تملكها الدولة و الولایة و البلدیة و هذا تم
.لأن القوانین تتغیر مع تغیر سیاسة الدولة،ذاكمع السیاسة المتبعة آن

المتضمن 01/12/1990المؤرخ في90/30تور صدر القانون و بناءا على هذا الدس
قسم الأملاك الوطنیة إلىحیث1989دوره جاء متماشیا مع دستور الذي بالأملاك الوطنیة، 

النظریة التقلیدیة زائري إلى تبنيرجع المشرع الجأملاك عامة و أملاك خاصة للدولة، وهكذا
فآثر الأموال العامة بنظام قانوني خاص بغیة قلا عن الفقه و القضاء الفرنسیین،للمال العام ن

.حمایتها و الحفاظ علیها

،إن لدراسة موضوع الأموال العامة ومعاییر تمییزها أهمیة بالغة من الناحیة العملیة
أهم وسیلة من وسائل الإدارة للقیام بمهامها ولكونها ،ركائز الدولةباعتبارها ركیزة مهمة من 

حاجات الجمهور العامة، فالمال العام و التدخل في شتى المجالات لإشباع،على أكمل وجه
الوسائل للحفاظ على أهم وهو منلا یمكن لأي دولة الاستمرار،هبدونهو عصب حیاة الدولة و 

امة في الجزائر یهدد كیان ظاهرة الفساد و نهب الأموال العانتشاركما أن تماسك الدولة، 
وال إلا أنها قاصرة عن هذا حمایة هذه الأملبالرغم من وجود عدة نصوص تهدف الدولة؛

ومحاولة دراسة النظام القانوني للأموال العامة في الجزائر و محاولة فهم هذا النظام الدور، و
.لقانونیة یمثل الأهمیة النظریة من هذا البحثإیجاد مكامن النقص في هذه النصوص ا

:الدراسة المتعلقة بالمال العام الإشكالیة التالیةوتثیر 

زمة لأداء دورها في التنمیة وني للأموال العامة للمقتضیات اللاما مدى كفالة التنظیم القان
شباع الحاجات الیومیة للمواطنین؟ ٕ ولمعالجة هذه الإشكالیة اعتمدنا المنهج التحلیلي الوصفي، وا

والقضاءالعامة للموضوع والآراء الفقهیة ومواقف كل من التشریعمحیث تم عرض المفاهی
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كما ،وبحث مراد المشرع وأهدافه في تنظیم موضوع المال العام ومدى توفیقه في هذا الشأن
.رق حمایة هذه الأموالطوكذاتطرقنا إلى أحكام الأموال العامة

تناول الفصل الأول ماهیة المال العام : واقتضى منا ذلك تناول الموضوع في فصلین
ومعاییر تمییزه عن المال الخاص في مبحثین بینما تعرضنا في الفصل الثاني ومن خلال 

. مبحثین أیضا إلى أحكام المال العام وطرق حمایته



الأولالفصل 

ماهیة المال العام ومعاییر تمییزه
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الأولالفصل

ومعاییر تمییزهعامماهیة المال ال

كبیرا في الفقه، مما یدل أثارت نظریة الأموال العامة و تحدید مفهوم المال العام خلافا
بعد یوم نظرا لتزاید تدخل الدولة في الاقتصاد، فبعد التي تزداد یوماالأهمیةعلى أهمیتها، هذه 

صارت تتدخل في ) دولة حارسة(والنظامأن كانت الدولة تقتصر مهامها على حفظ الأمن
، مما ألزمها الاهتمام أكثر )دولة متدخلة(الحیاة الیومیة للمواطنین والاقتصاد بصفة عامة 

. ة لقیام الدولبأموالها العامة، التي تعتبر الركیزة الأساسی

، ففي ة تأثرا بالأفكار السیاسیةو تعد نظریة الأموال العامة من أكثر النظریات القانونی
بین نوعین من أموال عل التفریق لنظریة التقلیدیة للأموال العامةأغلب الأنظمة الرأسمالیة تقوم ا

و هي تخضع لنظام قانوني ؛ الدولة، أموال عامة تملكها الدولة و التي تخصص للنفع العام 
و لا تخصص للنفع العام دولة مثل ملكیة الأفراد لأموالهم؛خاص بها، و أموال خاصة تملكها ال

.و هي تخضع بصورة عامة لأحكام القانون الخاص

و معاییر تمییزه )ولالأالمبحث(لى مفهوم المال العام في إسنتطرق في هذا الفصلحیث أننا 
.)الثانيالمبحث(في 
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الأولالمبحث

المال العامماهیة

إلى ،إن فكرة المال العام عرفت في عدة شرائع قدیمة بدایة من الفراعنة المصریین
.عصر الدولة الحدیثةحتى الإغریق ثم الرومان فالعصر الإسلامي 

النحو لم یعرف القانون الفرنسي القدیم فكرة المال العام، و قد استمر المال على هذا و
عي تشریعات الثورة و حتى بعد قیام الثورة الفرنسیة، حیث غابت هذه الفكرة عن أذهان واض

مییز المال العام عن ، الذي لم یعرف فكرة ت1804عامن المدني الفرنسي، الصادركذلك التقنی
إلا ، 1، فهو لم یعرف إلا دومینا واحدا انطوى عل أشیاء عمومیة وأموال أخرىالمال الخاص

وجدوا في نصوصها الأسس القانونیة لذلك التمیز، ؛أن شراح القانون المدني الفرنسي الأوائل
تقسیما 541- 538حیث ادعوا في تعلیقهم على القانون المدني، بأنهم وجدوا في المواد من 

لكن شراح القانون الإداري بقوا أوفیاء لروح دومین عام و دومین خاص،: لى جزئینللدومین إ
.2إلا دومینا واحدایعرفالقانون المدني الذي لمواضعي 

و مما یتقدم یتضح أن التفرقة بین الأموال العامة و الأموال الخاصة التابعة للدولة لیست من 
لكنها لم تستوي كنظریة ، خلق المشرع، و إنما من خلق الفقه و معاونة القضاء له في إرساءها

و من هنا كان انتشارها في الفقه و القضاء و ، Proudhonنبرودو متكاملة إلا على ید الفقیه
.التشریع على اثر أعمال هذا الفقیه

و باعتناق فقهاء القانون الإداري ثم القضاء الفرنسي لنظریة برودون ذاعت فكرة التفرقة 
.بین الأموال العامة و الأموال الخاصة المملوكة للدولة

العام الإطاحة بمفهومه في المطلب الأول ، ثم بیان أنواعه ویقتضي التعرف على ماهیة المال
في المطلب الثاني وأخیرا محاولة فهم التكییف القانوني لصلة الأشخاص العامة بالمال العام في 

. المطلب الثالث

القانون العام، كلیة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في النظام القانوني للمال العام في القانون الجزائري، زایدي عبد السلام1
.32.،ص2012الحقوق، جامعة الجزائر،

.33.34.، ص ص2006، الإسكندریة،الأموال العامة، منشاة المعارف، إبراھیم عبد العزیز شیحا2
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المطلب الأول

مفهوم المال العام

نوعین من الأموال المملوكة في أغلب الأنظمة الرأسمالیة تفرق النظریة العامة التقلیدیة بین 
للدولة، أول هذه الأموال تملكه الدولة ملكیة عامة ویخصص للنفع العام، وثاني هذه الأموال 

، وسنتناول في ولا یخصص للنفع العاممتملكه الدولة ملكیة خاصة مثل ملكیة الأفراد لأمواله
لعام في الفرع الثاني، ثمف المال اهذا المطلب تعریف المال العام في الفرع الأول ، وتعری

.الطبیعة القانونیة لصلة الأشخاص العامة بالأموال العامة في الفرع الثالث

الفرع الأول

تعریف المال العام

الأموال التي تملكها الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة الأخرى، و یقصد بالمال العام 
و تخصص للنفع العام كالطرق و الشواطئ و الأنهار ،ملكیة عامة و هي تخضع للقانون العام

.و الموانئ و الحدائق العامة

إلا ،ستعمالهالاو أبالأموال العامة لانتفاعلأن لا تفرض الدولة رسما أو مقابلو الأصل 
نتفاع تظل القاعدة العامة هي مجانیة الانتفاع، و بذلك في حالات خاصة بهدف تنظیم هذا الا

.1الدومین العامبأموال 

تمارس ملكیة عامة سواء كان مملوك المال المملوك للدولة " ف المال العام بأنه كما عــرَ 
، أو مملوكا ملكیة خاصة ویخضع لقواعد اتها بصفتها صاحبة السلطة العامةعلیه الدولة سلط
، "3العامةللسلطةالأموال التي تعود مجموعة من " و عرف أیضا بأنه ،"2القانون الخاص

د إلى شخص معنوي من الأموال التي تعو "ء الفرنسي الأموال العامة بأنها كما عرف القضا

.56. ،ص2003، دار العلوم للنشر و التوزیع،المالیة العامة، محمد الصغیر بعلي و یسري أبو العلا1
النظام ، بومزبر بادیسنقلا عن،.131.، ص1994،.2.الحمایة الجنائیة للمال العام ، القاھرة، دار النھضة العربیة، ط، )رفیق محمد(سلام 2

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام فرع الإدارة العامة وإقلیمیة القانوني للأموال العامة في التشریع الجزائري
.08. ، ص2012وم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، القانون،كلیة الحقوق والعل

3Cambier(gyr),droit administratif,maison ferdinand larcier,bruxelles,1968,p.327.،بومزبر بادیسنقلا عن ،
.08. ، صالنظام القانوني للأموال العامة في التشریع الجزائري
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عیینها للاستخدام القانون العام، و هي ترتبط به سواء عن طریق تحدید القانون أو تأشخاص
."1المباشر العام 

تعریف الدومین العام، في حین أن الدومین و یورد جانبا من الفقه عند تعریفه للمال العام 
هذا الخلط یرجع إلى فضلا عن الدومین الخاص، وأنَ ،ةأحد أقسام أموال الدولهو إلاَ العام ما

أولهما یشیر إلى مجموع الأموال التي تعود ، ح المال العام لدلالة على معنییناستعمال مصطل
و الثاني للدلالة على الأموال التي ) الخاص أي الدومین العام و ( للدولة أو لمجموع الأمة 

و التي تخصص للنفع العام، و هي الأموال التي ،تعود للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة
لذلك یمكننا أن ، لدومین الخاصییزا لها عن أموال اأطلق علیها الفقه تسمیة الدومین العام تم

الأشخاص المعنویة العامة الأخرى وكة للدولة أو المملمجموع الأموال" ف المال العام بأنه نعرَ 
.د نحو القول بملكیة الدولة لأموالها العامة فضلا عن أموالها الخاصةإذ یتجه الرأي السائ"

بتحدید ، المال العامببناء أسس لنظریةو كما ذكرنا سابقا فإن برودون هو الذي بادر
على فكرة السلطة أو السیادة التي یباشرها ینطويبأنه Domaineالمقصود باصطلاح الدومین 

.الشخص على ما یملكه من أشیاء ثم میز بین ثلاث أنواع من الدومین

.دة، و یعني به السلطة العلیا المقررة لحكم الدولةیاما یطلق علیه بدومین الس: الأول

لاستعمال الكافة و ما یطلق علیه بالدومین العام، و یتضمن إدارة الأشیاء المخصصة : الثاني
.التي لا تكون مملوكة لأحد

ما یطلق علیه الدومین الخاص أو دومین الملكیة، و یتضمن سلطة كل فرد في الانتفاع : الثالث
.و التصرف في أمواله وفقا للقوانین

و قد اعتمد برودون في تمییزه للأشیاء العامة التابعة للدولة عن الأشیاء الخاصة على 
الحق في الانتفاع و التصرف "الملكیة بأنها ، التي تعرفمن التقنین المدني544ة نص الماد

لذلك ذهب برودون أن حیازة الحكومة لأموال الدومین ،2"في الأشیاء المملوكة بطریقة مطلقة 

1Touret (denis),droit public administratif ,paris, rue saint jacques,1995,p194.،،بومزبر بادیسنقلا عن ،
.المرجع نفسھ

.38. ،  المرجع السابق، صالأموال العامة، إبراھیم عبد العزیز شیحا2
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فهي حیازة بقصد ازة تقررت باسم و لمصلحة الجمهور،العام لیست بحیازة ملك، و إنما هي حی
.1الكافة بهذه الأموالضمان انتفاع

و ترجع ،مال و بین تخصیصه للمنفعة العامةو قد ربط برودون بین الصفة العامة لل
أهمیة هذه النظریة إلى أن برودون قد استطاع أن یكشف عن التلازم بین الصفة العامة للمال 
و بین تخصیصه للمنفعة العامة، كما ترجع إلى تأسیسه للمبادئ القانونیة التي تخضع لها 

.2الأموال العامة في كثیر من القوانین الوصفیة المختلفة حتى وقتنا الحاضر

بینها ، ووطنیة العمومیةرع الجزائري على الأموال العامة اسم الأملاك اللق المشو قد أط
حیث بین بأن الأملاك ، المتضمن الأملاك الوطنیة90/30من القانون 4-3-2في المواد 

و التي لا یمكن أن ؛ لك للدولة أو الولایة أو البلدیةالوطنیة العمومیة هي الأملاك التي تكون م
،و هي التي لا تكون قابلة للتصرف فیها،رضهایة خاصة بحكم طبیعتها أو غمحل ملكتكون 

3. و لا للتقادم،و لا تكون قابلة للحجز

الفرع الثاني

للدولةتعریف المال الخاص

أموال ف، للدولةمعرفة المال العام لا بد لنا أن نعرف المال الخاصلكي نتمكن من 
هي الأموال المملوكة للدولة أو الولایة أو و الدومین الخاص، اعلیهالدولة الخاصة دوما یطلق 

البلدیة ملكیة خاصة و لا تخصص للنفع العام، و للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة الحق 
هي تخضع لأحكام و ، كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصةفي استغلالها أو التصرف فیها 

و ،الدومین العقاري: اع هيثلاث أنو الخاص إلى الدومین، و یمكن تقسیم القانون الخاص
و تتمثل أهمیة هذه الأموال بأنها ، 4)الأسهم و السندات ( المالي التجاري و الصناعي، و

تنمي موارد الدولة، فتعمل على تزویدها بما تنتجه من عوائد و غلال و ثمار، و یكون لها 
.قانوناالحق في استغلالها مالیا بالطرق المقررة

.40.المرجع نفسھ،ص1
.42. المرجع نفسھ، ص2
، معدل ومتمم 20/12/1990، مؤرخة في .52.ر.، ج01/12/1990المتعلق بالأملاك الوطنیة، المؤرخ في 90/30قانون 3

.03/08/2008، مؤرخة في .44.ر.، ج2008یولیو 20،المؤرخ في 08/14بالقانون 
.09. ، المرجع السابق، صالنظام القانوني للأموال العامة في التشریع الجزائري، بومزیر بادیس4
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و البلدیة العقاریة التي تملكها ملكیة ةفالدومین العقاري یمثل ممتلكات الدولة و الولای
كالأراضي الزراعیة و العقارات غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي ،خاصة
.تملكها

كالأسهم و السندات و فوائد ،مالیةثل كل ما تملكه الدولة من أوراق أما الدومین المالي فیم
حیث یسمیه البعض بمحفظة الدولة، أي ما ، رها من الفوائد المستحقة للحكومةالقروض و غی

.تملكه من أوراق مالیة و نقدیة و ما تحققه من أرباح و فوائد

أما الدومین الصناعي فیشمل جمیع النشاطات الصناعیة التي تقوم بها الدولة في هذه 
حیث تمارس الدولة فیه نشاطا شبیها بنشاط الأفراد العادیین و المشروعات الخاصة، ،المجالات

1.فراد مقابل مبالغ غیر احتكاریةلأبهدف تحقیق الربح أو تقدیم خدمة ل

02فقرة 03في المادة الخاصةالأملاك .و. أ. المتضمن ق90/30و قد بین القانون 
لاك العمومیة و التي أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأم"على التي تنص

."ة الخاصة و مالیة فتمثل الأملاك الوطنیتؤدي وظیفة امتلاكیة

یر المصنفة في الأملاك الوطنیة جزائري بین هنا أن جمیع الأملاك غحیث أن المشرع ال
یة أو البلدیة تكون ملكیتها للدولة أو الولاالعمومیة هي من الأملاك الوطنیة الخاصة، و التي

الأملاك "صت حیث ن، لمعدل و المتمم ا1996من دستور 20المادة كما هو مبین في 
ل من الدولة و الوطنیة یحددها القانون و تتكون من الأملاك العمومیة و الخاصة التي تملكها ك

.2"للقانون یر الأملاك الوطنیة طبقا تسییتمالولایة و البلدیة، 

من أن الدولة و الولایة و البلدیة فقط هي وحدها من یمكنها امتلاك هذه میفهمن هنا
90/25: القانون رقممن24و هو ما تناولته المادة ء كانت عمومیة أو خاصة،الأموال سوا
3.التوجیه العقاريالمتضمن 

.57- 56، المرجع السابق، ص المالیة العامة، محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلا1
16/01المعدل والمتمم بموجب القانون،08/12/1996،مؤرخة في .76.ر.، ج07/12/1996المؤرخ في 1996دستور 2

.07/03/2016، مؤرخة في .14.ر.، ج06/03/2016المؤرخ في 
، معدل ومتمم 18/11/1990مؤرخة في.49.ر.، ج18/11/1990یتضمن التوجیھ العقاري،المؤرخ في 90/25قانون 3

.27/09/1995،مؤرخة في .55.ر.، ج25/09/1957، المؤرخ في 95/26بالأمر
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90/30قانون17الخاصة في المادة ال الوطنیة ثم أن المشرع الجزائري عدد الأمو 
لیها اسم الأملاك الوطنیة ي أطلق عالذهذا القانون ، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة

تشمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة : "يـــــــیلعلى مامنه 17حیث نصت المادة الخاصة،
:للدولة و الولایة و البلدیة على

الأملاك الوطنیة تلفة الأنواع غیر المصنفة فيالعقارات و المنقولات المخ-
.ملكهاالعمومیة التي ت

الحقوق و القیم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة و الجماعات المحلیة في -
.إطار القانون

الأملاك و الحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول إلى الدولة و الولایة -
.و مؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداريو البلدیة و إلى مصالحها 

الأملاك التي ألغي تخصیصها أو تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التي -
.تعود إلیها

الأملاك المحولة بصفة غیر شرعیة من الأملاك الوطنیة التابعة للدولة و الولایة -
ااستردهو البلدیة و التي استولى علیها أو شغلت دون حق و من غیر سند و

."بالطرق القانونیة

، و الأملاك الخاصة التابعة 1للدولةةثم بعدها عدد الأملاك الوطنیة الخاصة التابع
تكوین الأملاك المشرع و قد تناول،3صة التابعة للبلدیة، و الأملاك الوطنیة الخا2للولایة

و هما ، یجب أن تدرج في الأملاك الوطنیةطریقتین لاقتناء الأملاك التيبینالوطنیة حیث 
.طرق اقتناء تخضع للقانون العام و هي العقد، التبرع و التبادل، و التقادم، الحیازة

طرق كما بین، 4ام و هي نزع الملكیة و حق الشفعةیخضعان للقانون العناستثنائیاو طریقان 
.1تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة

.و.أ.من ق18المادة 1
.و.أ.ق19المادة من 2
.و.أ.من ق20المادة 3
.و.أ.من ق26المادة 4
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إذ تكون الإدارة ،تسییر الأموال الخاصة من القانون الخاص بصفة عامةو تستمد قواعد 
ترف بها في القانون في موضع المالك العادي، و بالتالي فهي تملك ممارسة الحقوق المع

ات التي تخضع لها الملكیة و یمكن أن تخضع هذه الأموال لبعض الالتزام،الخاص للمالك
بالقانون المدني و نزع الملكیة للمنفعة العامة و التعویض عن تفاقات المحددة ر كالا؛ الخاصة

.الأضرار الناتجة عن التسییر

غیر أن الأموال الخاصة لا تخضع كلیة للقانون الخاص، بل في كثیر من الأحیان ما
زع كما یمكن لها اللجوء لن،فلها ممارسة سلطتها التنظیمیة علیها،تتمتع الإدارة بشأنها بامتیازات

.الملكیة للحصول على عناصر تبقى ضمن أموالها الخاصة

و بین أمالها الخاصة ظهرت عدة معاییر ،و للتمییز بین هذه الأموال العامة التابعة للدولة
هذه المعاییر التي هي نفسها عرفت عدة ،لها یمكن التمیز بین هذه الأموالو التي من خلا

.لاحقاناولههو ما سنتتطورات عبر عدة مراحل و 

المطلب الثاني

ةال العامو مأنواع الأ

أموال عامة على شكل فحسب طبیعتها تقسم إلى ،ینظر إلى الأموال العامة من عدة زوایا
ة و أموال تابعة للدولتقسم إلىو حسب مالكیها ، ات و أموال عامة على شكل منقولاتعقار 

أموال عامة لها نشأة طبیعیة و أخرى تقسم إلىو حسب نشأتها ، أخرى للولایة و أخرى للبلدیة
بحریة و أخرى نهریة و أخرى و حسب مكان تواجدها هناك أموال عامة، لها نشأة اصطناعیة 

الأموال العامة حسب تقسیمالفرع الأولهذه التقسیمات في فرعین یتناولبریة، وسنتناول
وحسب الأموال العامة حسب نشأتها تقسیم الفرع الثاني وحسب ومالكیها، ویتناولطبیعتها

.ومكان تواجدها

.و.أ.من ق41إلى 38المواد من 1
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الفرع الأول

و مالكیهااحسب طبیعتهالأموال العامة 

:احسب طبیعتهالأموال العامة:أولا

الأموال العامة حسب طبیعتها هي إما عقارات أو منقولات، حیث تشكل العقارات الجزء 
لكن؛ مةاة العال في الاعتراف للعقارات بالصفالمهم من هذه الأموال العامة، و لم یثر أي إشك

، المباني من نطاق الأموال العامةاستبعدالفقیه بارتیلمي وهو من مدرسة التوجه الطبیعي 
الأموال العامة و خاصة المباني باعتبارها قابلة للتملك نطاقحیث تم استبعاد الكثیر منها من

.1الخاص

التخصیصي و خاصة هوریو و فالین اللذین تبنوا معیار أما أصحاب مدرسة التوجه 
یرون أن الأموال و منها العقارات التي لا یستعملها الجمهور سواء ة العامة، التخصیص للمنفع

خاصة مع تهیئة طبیعتها أو تهیئتها بحكم و التي لا تكیف ،مباشرة أو بواسطة مرفق عام
.لا عامةاارها أمو الهدف الذي خصص له هذا المرفق لا یمكن اعتب

فقهاء مدرسة إذ أنكر،أما المنقولات فقد استبعدت في البدایة من عناصر الأموال العامة
و سایرهم في ذلك ،العامة بالنسبة للمنقولاتالصفة) برتیلمي –وك ر كدی( التوجه الطبیعي 

و قد اعتبر هؤلاء الفقهاء أن ،)جیز ( منهمالبعض من فقهاء مدرسة التوجه التخصیصي
و لا ، 2لة فقطالتابعة للدو المنقولة بالأموال خاصة1887مارس 30حمایة التي قررها تشریع ال

باعتبارها من الأموال الخاصة ،تمتد إلى المنقولات المماثلة التابعة للمقاطعات و المدن
.بالمقاطعة أو المدینة

لسابق ذكره لم یتعرض إلا لحكم المنقولات التابعة او لكن على الرغم من أن التشریع
دون المنقولات المماثلة التابعة للأشخاص المحلیة، فإن القضاء قد قرر اعتبار هذه ،للدولة

.سائر المنقولات العامة التابعة للدولةكالمنقولات الأخیرة من الأموال العامة، شأنها في ذلك 

.11.ص، المرجع السابق، بومزبر بادیس1
.58.، المرجع السابق، صإبراھیم عبد العزیز شیحا2
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أصبح بالإمكان تخصیصها لتحقیق هذه ،العامةبظهور معیار التخصیص للمنفعة 
أمثلة ذلك اللوحات الفنیة في المتاحف و و من،المنفعة فدخلت بالتالي ضمن الأموال العامة

.الوثائق الوطنیة و غیرها من المنقولات

الجزائري فقد كان واضحا باعتبار الأموال العقاریة و المنقولة من الدستوري ع أما المشرَ 
العمومیة من  الوطنیةتتكون الأملاك".و.أ.من ق12نصت المادة كما،1ال العامةالأمو 

العقاریة التي یستعملها الجمیع و الموضوعة تحت تصرف و الحقوق و الأملاك المنقولة 
بحكم و إما بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه الحالة،الجمهور المستعمل إما مباشرة
تدخل اسیا مع الهدف الخاص لهذا المرفق، تكییفا مطلقا أو أسطبیعتها أو تهیئتها الخاصة

من 15وارد الطبیعیة المعرفة في المادةضمن الأملاك الوطنیة العمومیة الثروات و المأیضا
."هذا القانون

عمومیة حسب الشروط بالإضافة لهذا فإن المشرع الجزائري یعتبر الحقوق من الأملاك الوطنیة ال
.90/30انونق12في المادة منصوصالسابقة كما هو 

:احسب مالكیهالأموال العامة : ثانیا

تتوزع على الأشخاص المعنویة العامة حیث الجهة الإداریة المالكة لها الأموال العامة من 
الدولة، الولایات، البلدیات و قد نص المشرع الجزائري على هذا التوزیع في دستور : التالیة

الأملاك الوطنیة یحددها القانون "منه 20حسب آخر تعدیل له حیث نصت المادة 1996
یتم تسییر ،كل من الدولة والولایة والبلدیةوتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها

.  و.أ.المتضمن ق90/30من القانون 02كما نصت المادة " الوطنیة طبقا للقانون الأملاك 
حوزها الدولة و ملاك المنقولة و العقاریة التي تالأملاك الوطنیة على مجموع الأتشمل "

: جماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة و تتكون هذه الأملاك الوطنیة من

.الخاصة التابعة للدولةالأملاك العمومیة و -

.الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للولایة-

.1996من دستور 18المادة 1
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."الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للبلدیة-

تدخل "المتضمن التوجیه العقاري المعدل و المتمم 25/90من القانون 24نصت المادة و
ماعاتها المحلیة في عداد الأملاك العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة التي تملكها الدولة و ج

:تتكون الأملاك الوطنیة من، ةالأملاك الوطنی

.الأملاك العمومیة و الخاصة للدولة-

.الأملاك العمومیة و الخاصة  للولایة-

".الأملاك العمومیة و الخاصة للبلدیة-

للدولة ؛ ق الملكیة للأموال العامةحمن هنا یتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري قد حصر و 
أو الولایة أو البلدیة دون سواها من الأشخاص المعنویة العامة الأخرى، حیث أنه لا یقر بحق 

.المرفقیةنیة للأشخاص العامةالملكیة على الأملاك الوط

، و لم تعد أموالها تسیر وفق قواعد القانون التجاريالاقتصادیة فإنهاالعامة أما المؤسسات 
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  04-01العامة و هذا حسب الأمر غة جمیعا تكتسي الصب

.2001أوت 20تسییرها و خوصصتها المؤرخ فيالاقتصادیة  و 

المتعلق بالبلدیة على ملكیة البلدیة لأموال 10-11كما أن المشرع نص في القانون 
ة على إمكانیة اقتناء  المتعلق بالولای07-12نص في القانون ، و 1عمومیة و أملاك خاصة

و 133و على كیفیة قبول الهبات و الوصایا في المواد 132في المادة وهذا أملاك عقاریة 
فإنها ؛ج من أن الولایة لها أملاك خاصة بها، فلو نظرنا إلى الطرق مثلایستنتما 1342

.للبلدیةللولایة و طریق بلدیة توجد طرق وطنیة ملك للدولة و طرق ولائیة 

حیث نصت على أن هذه الأشخاص ؛ من الدستور كانت واضحة20أن المادة و یبدو
یز بین الأملاك یتمدونالعامة لها حق ملكیة بأتم معنى الكلمة على مجمل الأملاك الوطنیة

من نفس الدستور نصت أن الملكیة 18إلا أن المادة ،الوطنیة العمومیة و الخاصة التابعة لها
،مؤرخة في .37.ر.، ج2011یونیو 22المتعلق بالبلدیة ، المؤرخ في 11/10من القانون 168إلى 157المواد من 1

03/07/2011.
فبرایر 29،مؤرخة في .12.ر.، ج2012فبرایر 21المتعلق بالولایة، المؤرخ في 12/07من القانون 134إلى132المواد 2

2012.
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، المجموعة الوطنیة التي یمكن القول أن مفهومها أوسع من لعامة هي ملك المجموعة الوطنیةا
و المجموعة الوطنیة هي المالك الحقیقي و الأساسي للملكیة ،الدولة و جماعاتها الإقلیمیة

.العامة

تعتبر الدولة و،.و.أ.المتضمن ق90/30من القانون 02نص المادة تمعن فيلكن بال
تشمل الأملاك الوطنیة على "جماعاتها الإقلیمیة البلدیة و الولایة مجرد حائز للأموال العمومیة 

حیث .."الإقلیمیةالدولة و جماعاتهاتحوزهامجموع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقاریة التي 
ي نص استعمل عبارة تحوزها عوض عبارة تملكها، لكن یمكن القول أن المشرع تدارك هذا ف

أملاكها العمومیة بأنه یف حق الدولة على یو أوحى إلى أن تك، من نفس القانون125المادة 
عندما تؤدي المنازعة مباشرة أو غیر مباشرة إلى التشكیك في " نصها صراحة حق ملكیة ب

"...الدولة للملك المعني ملكیة

بینت أن حق الدولة و الولایة و البلدیة على أموالها هو .و.أ.من ق13و أیضا المادة 
الوطنیة العمومیة التابعة الأملاكیخضع توزیع "حق ملكیة و لیس حق حیازة حیث نصت 

الوطنیة العمومیة التابعة للبلدیة الأملاكالوطنیة و العمومیة التابعة للولایة و الأملاكللدولة و 
..."

الفرع الثاني

العامة حسب نشأتها و مكان تواجدهاالأموال 

وأشار إلى تقسیمها إلى 90/30في القانون العامةالأمواللقد حدد المشرع الجزائري
من القانون 14أموال عمومیة طبیعیة و أموال عمومیة اصطناعیة و هذا ما نصت علیه المادة 

یة في مفهوم هذا القانون تتكون الأملاك الوطنیة العموم: " حیث نصت على ما یلي90/30
كما أن المشرع حددها في " من الأملاك العمومیة الطبیعیة و الأملاك العمومیة الاصطناعیة 

لقد بالنسبة للأموال الاصطناعیة ، و 16بالنسبة للأموال الطبیعیة و المادة 15نص المادة 
.حددتها المادة على سبیل المثال
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:الأموال العامة حسب نشأتها:أولا

الأموال العامة الطبیعیة-1

ها الطبیعة دون أي تدخل للإنسان ، و تشمل الأموال البحریة و تو هي الأموال التي أوجد
.النهریة و المجال الجوي الإقلیمي و الأموال البریة

لأهمیتها في الطبیعیة اعتبرت شواطئ البحر من الأموال العامة : شواطئ البحر
الأرض التي یغطیها أعلى -و تشمل الشواطئ ، الملاحة و الصید و الاستجمام 

حل تغطیه أعلى اأمواج الشتاء و یرجع في تحدیدها إلى الطبیعة أو هي جزء من الس
من 05و قد نصت المادة ، 1میاه البحر تارة و تكشف عنه أخفضها تارة أخرى

یقسم الساحل " المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم80-76: الأمر رقم
و نصت المادة 2"الوطني إلى مناطق بحریة و محطات رئیسیة و محطات عادیة 

من نفس القانون على أن الشواطئ تدخل في المیاه الإقلیمیة و هي تظم منطقة 07
الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جویة عادیة و بأراضي

.هذا یفهم أن الشاطئ یدخل ضمن الساحلصال البحریة و منو الاتالانحسار
یامیلا بحر 12و ذلك على طول :و میاهه الداخلیةقعر البحر الإقلیمي و باطنه ،

من خط الشاطئ الذي تبلغه المیاه في و تعین حدود البحر جهة الأرض إبتداءا
أعلى مستواها خلال السنة و في الظروف الجویة العادیة، و لما كان البحر الإقلیمي 

فالدولة لها أن تمارس علیه سیادتها سواء تعلق الأمر ،من الأموال العامة الطبیعیة
ا من إجراءات و لها أن تتخذ ما تراه مناسب،بمیاه البحر الإقلیمي أو قاعه أو باطنه

و قضاؤها ، و سریان قانون الجمارك و غیرها،ةعلیه لحفظ الأمن و البیئة و الصح
هو المختص فیما یقع داخل هذا البحر من جرائم و منازعات، و لها أن تجعل 

و لها أن تستأثر بما یوجد في الماء و ،الصید في هذا البحر مقتصرا على رعایاها
یة و العسكریة إلا أنه یسمح بمرور السفن المدن، 3واتالقاع و ما تحت القاع من ثر 

.44.، المرجع السابق صبومزبر بادیس1
، المعدل 10/04/1977مؤرخة29ج ر 1977/ 23/10: المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم مؤرخ في80- 76الأمر 2

.1998یونیو 27،مؤرخة في .47.ر.، ج1998یونیو 25المؤرخ في 98/05والمتمم بالقانون 

.96.، المرجع السابق صزایدي عبد السلام3
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و یكون المرور بریئا ما دام لا یضر بسلم الدولة الساحلیة أو بحسن ، مرورا بریئا
و لقواعد حدة لقانون البحار،تفاقیة الأمم المتلامها أو بأمنها و یتم المرور طبقانظا

قاع هذا للنطاق الجوي فوقذه السیادة أیضاكما تمتد هالقانون الدولي الأخرى، 
.البحر

یتفق كتاب القانون الدولي أن المیاه البحریة الداخلیة حسب : المیاه البحریة الداخلیة
إنما تشمل المیاه 1982و اتفاقیة عام 1958من اتفاقیة جنیف لسنة 04المادة 

.البحر الإقلیميهالتي تقع داخل الخط الذي یقاس ابتداء من

إقلیم الدولة الداخلیة هي الأجزاء من البحر التي تتغلغل فيالبحریةالمیاهو على ذلك تكون
، الخلجان، القنوات، و الموانئ التي تقع داخل إقلیم راتیالبحار، البح: و تتداخل فیه و هي

الدولة، و قد اعتبرت جمیعا في تقدیر المشرع الجزائري جزءا من أموال الدولة العامة 
، 1البحریة

 الذي یأتي الطميطرح البحر هي الأراضي التي تتكون من: البحر و محاسرهطرح
أما محاسر البحر فهي الأراضي ،جحل و یظهر فوق أعلى مستوى الأموابه السا

.مرها في أعلى مستواهالدى انحساره، و لم تعد المیاه تغالتي یتركها البحر مكشوفة
ق ئالجزر التي تتكون داخل رقامجاري المیاه و رقائق المجاري الجافة و كذلك

المجاري و البحیرات و المساحات المائیة الأخرى، أو المجالات الموجودة ضمن 
.حدودها كما یعرفها القانون المتضمن قانون المیاه

و ؛ و یتمثل في المجال الجوي الذي یعلوا إقلیم الدولة : المجال الجوي الإقلیمي
ضبط و تنظیم حركة الملاحة الجویة طبقا تمارس فیه الدولة سیادتها من سلطة 

و لا یمكن تحدید علو هذا المجال ،للقوانین و الاتفاقیات الدولیة بما یحقق مصالحها
2و بالتالي تتضح سیطرة الدولة على مجالها الجوي بتطورها التكنولوجي 

مختلف الثروات و الموارد الطبیعیة السطحیة و الجوفیة المتمثلة في الموارد المائیة ب
أنواعها، و المحروقات السائلة منها و الغازیة، و الثروات المعدنیة الطاقویة و 
الحدیدیة، و المعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم و المحاجر، و 

.المتضمن القانون البحري 76/80من الأمر07المادة 1
.45.، المرجع السابق صبومزبر بادیس2
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الثروات البحریة، و كذلك الثروات الغابیة الواقعة على كامل المجالات البریة و 
ي سطحه أو جوفه أو الجرف القاري، و المناطق البحریة من التراب الوطني ف

.1البحریة الخاضعة للسیادة الجزائریة أو لسلطتها القضائیة

ضخما للثروات و و الامتداد القاري أو الجرف القاري تكمن أهمیته في أنه یضم مخزونا 
تحدیدها و ذلك هذه المنطقة الهامة التي أثارت و ما زالت تثیر الجدل حول ، الموارد الطبیعیة

و یعرف ،ظرا لتعارض مصالح المجتمع الدوليعدم تحدیدها مادیا و كذلك ن: أهمهاة أسابلعد
- هالامتداد القاري كظاهرة جغرافیة جیولوجیة بأنJaques burcartالأستاذ جاك بوركا

الامتداد القاري محدد بین الشاطئ و أول انحدار هام في اتجاه عرض البحر و الذي یكون
.-2على أیة مسافة 

من اتفاقیة 76و السائد لدى الفقهاء العرب أن الجرف القاري إنما یشمل حسب المادة 
قاع و باطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقلیمي في ،الأمم المتحدة

أو إلى ،الخارجي للحافة القاریةحتى الطرف ، داد الطبیعي لإقلیم الدولة البريجمیع أنحاء الامت
لم یكن امیل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي، إذ200مسافة 

3.ة القاریة یمتد إلى تلك المسافةالطرف الخارجي للحاف

 أما الأموال العامة النهریة فتشمل الأنهار و یشمل النهر على میاهه و مجراه و قاعه و
فروعه، و شرط اعتبار الأنهار من الأموال العامة أن تكون صالحة للملاحة جسوره و 

ة، البرك الصالحة للملاحلأنهار المجاري المائیة و فروعها، و أو الطفو، و یلحق با
التي تمتاز بسرعة جریان المیاه المجاري المائیة المستخدمة بغرض إنتاج الكهرباء و

.منهایها مما یؤهلها لتولید الكهرباء ف
الغابي المشرع الجزائري للغابات و الأراضي ذات الطابع حیث أنالثروات الغابیة

و هذا لمالها من أهمیة في الاقتصاد 4بصریح العبارةصفة الأموال العمومیة 
.الوطني

.و.أ.من ق15المادة 1
، نقلا عن .79.، ص178نبیل أحمد حلمي، الامتداد القاري والقواعد الحدیثة للقانون الدولي للبحار، دار النھضة العربیة، 2

.69.، المرجع السابق، صزایدي عبد السلام
.69،70. ، المرجع السابق ص صزایدي عبد السلام3
.و.أ.من ق15المادة 4
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تحظى هذه الثروات بأهمیة بالغة : الثروات و الموارد الطبیعیة و السطحیة و الجوفیة
و تشمل الأرض بما تحتویه من الغابات و البحار و ،لأزمنةمنذ قدم العصور و ا

د الأسماك و الموارد المحیطات و الأنهار و مجاري المیاه و الأمطار و مصائ
و تعتبر الأرض من أهم الموارد الطبیعیة بما تنطوي علیه من ثروات الاستخراجیة،

لذلك أعطاها ،غیرهاز و امثل الحدید و النحاس و البترول و الغ،كامنة في باطنها
و هذا لیعطیها مزیدا من الحمایة و الإقرار بسلطة ،1المشرع صفة الملكیة العمومیة

.الدولة على هذه الثروات و الموارد الطبیعیة

الأموال العامة الاصطناعیة-2

ن لتتوافق مع وهي الأموال التي تحتاج إلى تغییرها عن طبیعتها الأصلیة لعمل الإنسا
المتضمن 90/30من القانون 16نصت علیها المادة ، وقد الهدف الذي خصصت له

:و حددتها على سبیل المثال كما یليالأملاك الوطنیة

 الأراضي المعزولة اصطناعیا عن تأثیر الأمواج، هذه الأراضي تلحق بالملكیة
.العمومیة للدولة

ن جمیع الأموال الضروریة تكو : السكك الحدیدیة و توابعها الضروریة لاستغلالها
المخصصة لمرفق النقل بالسكك الحدیدیة من الأموال العامة، و هذا بصریح نص 

سالفة الذكر، و هي أموال ضروریة للنشاط المتمثل في النقل بالسكك 16المادة 
و ،و المحطات،و أجهزة التحكم،و القاطرات،و منها الخطوط الحدیدیة،الحدیدة

2دارة الخاصة بالتشغیل و الإصلاحو المباني التي تأوي الإ،التوابع الأخرى

من وسائل : الموانئ المدنیة و العسكریة و توابعها المخصصة لحركة المرور البحریة
الإضاءة و الإرشاد و المنشآت الخاصة بصیانة السفن و إصلاحها أو الشحن و 

.التفریغ هذا بالإضافة للموانئ نفسها
ة و العسكریة و توابعها المبنیة أو غیر المبنی،و المطارات المدنیة،الموانئ الجویة

مدنیة أو عسكریة تعد هذه الموانئ سواء كانت المخصصة لفائدة الملاحة الجویة،
، و فالأرض المقام علیها المطار،لجویةطالما هي مخصصة للملاحة ا،أموالا عامة

.و.أ.من ق7فقرة 15المادة 1
.100.، المرجع السابق صعبد السلامزایدي 2
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بة و علامات إرشاد الطائرات و و أبراج المراق،ممرات الطائرات هبوطا و صعودا
و كل توابع ،محطات الركابو،و المعدات و الأجهزة،ح الطائراتمحلات إصلا

.هي أموال عامةالمطارات المبنیة أو غیر المبنیة المخصصة لفائدة الملاحة الجویة
حیث أن جمیع الطرق السریعة و الطرق العادیة : و توابعها1لطرق العادیة و السریعة ا

و الجسور و كذلك توابعها من ،وطنیة كانت أو ولائیة أو بلدیة هي أموال عامة
علامات إرشادیة و لوحات تعد كذلك مالا عاما، طالما هي ملك للدولة أو لأحد 

.و طالما أنها مخصصة لخدمة الجمهور،أشخاصها المعنویة الإقلیمیة
ة لغرض المنفعة و توابعها المنجز ،و المنشآت الأخرى،المنشآت الفنیة الكبرى

هذه المنشآت و توابعها صفة الأموال العامة مادامت مخصصة حیث تكتسي: العامة
للمنفعة العامة، منها السدود، و محطات تحلیه میاه البحر، و محطات استغلال 

.الطاقة الشمسیة، و محطات تولید الكهرباء
و تشمل الآثار : لحظائر الأثریةو الأماكن و ا،و المتاحف،الآثار العمومیة

التاریخیة و المتاحف و ما یوجد داخل المتاحف من قطع أثریة و مخطوطات ذات 
قیمة تاریخیة، و كذا الأماكن الأثریة من قصور و قلاع و مباني ذات أثر تاریخي و 

.الحظائر الأثریة و التي تكون مصنفة بأنها أثریة
ل العامة إذا كانت تابعة للدولة أو إحدى تندرج ضمن الأموا: الحدائق المهیأة

و هذا بالنظر إل تخصیصها لاستعمال الجمهور و انتفاعه ؛ الجماعات الإقلیمیة 
و تمتد الصفة  العامة إلى أراضي الحدیقة و أسوارها و أجهزة الري و المباني و ،بها

تهیئتها المنشآت و أدوات التسلیة و جمیع المنقولات المخصصة للتسلیة، و یشترط 
و المتمثل في النزهة و ،تهیئة خاصة مما یجعلها تحقق الغرض المرجو منها

المهیأة هي الحدائق المنشأة و،90/30ق 12علیه المادة التسلیة، و هذا ما نصت 
.داخل الغابات

كانت سواء في رأي المشرع الجزائري هي من الأموال العامة : البساتین العمومیة
و مخصصة للمنفعة ،أو لأحد الأشخاص المعنویة العامة الإقلیمیة،تابعة للدولة

.العامة، و البساتین العمومیة هي الحدائق المنشأة داخل التجمعات السكنیة
الأشیاء و الأعمال الفنیة المكونة لمجموعة التحف المصنفة.

.و. أ. من ق16المادة 1
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و ،من ملاعب و قاعات متعددة الریاضات: المنشآت الأساسیة الثقافیة و الریاضیة
.و المكتبات العامة،و من دور الثقافة و دور الشباب،مسابح

و هو ما یسمى بالأرشیف حیث یعتبر من الأموال العامة : المحفوظات الوطنیة
.90/30ق 16بنص المادة 

حقوق التألیف و حقوق الملكیة الثقافیة الآیلة إلى الأملاك الوطنیة العمومیة.
صممة مؤسسات الوطنیة و كذلك العمارات الإداریة المالمباني العمومیة التي تأوي ال

ر هذه المباني التي ن المشرع الجزائري حسم أمأأو المهیأة لإنجاز مرفق عام، حیث
و هذا ،و المباني التي تأوي الإدارات العامة المهیأة لإنجاز مرفق عام، تأوي الأجهزة

أثارت جدلا في فرنسا حول اعتبارها أو عدم اعتبارها ، حیثباعتبارها أموالا عمومیة
.أموالا عامة

حیث ،برا و بحرا و جوا: المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني
و طائرات و سفن و ،تعد جل منشآت الدفاع الوطني من ثكنات و حصون و قلاع

و غیرها من الوسائل المخصصة للدفاع ،مراكب حربیة و دبابات و أسلحة و ذخیرة
.و جوا تعد أموالا عمومیةاالوطني برا و بحر 

نجمیة و البحث المتعلقة بالأملاك الم،المعطیات المترتبة عن أعمال التنقیب
، ما دام أن المحروقات و كل الثروات المنجمیة هي أموال عامة طبیعیة للمحروقات،

و البحث المتعلقة بالأملاك المنجمیة ،التنقیبفإن المعطیات المترتبة عن أعمال
انون قمن 16المادة لأموال العامة الاصطناعیة حسب للمحروقات هي مصنفة ضمن ا

من 16و 15و مما سبق فإن المشرع الجزائري بنص المادتین ،1الأملاك الوطنیة
أموال عامة طبیعیة و عامة یكون قد قسم الأموال العامة إلى أموال 90/30قانون ال

یمكن أن تكون هذه الأموال 90/30من القانون13ادیة كما ذكر بأنه في المادة اقتص
، ومعنى ذلك أن المشرع الجزائري اعتمد تصنیفین للمال 2ملك للدولة أو الولایة أو البلدیة

، ومكان تواجدهه، وتصنیفه حسب نشأتهمالكیطبیعته وتصنیفه حسب:العام وهما
التصنیف تترتب علیه أحكام تختلف باختلاف الصنف الذي ینتمي إلیه وذلك لأن هذا

.المال العام 

.و.أ.من ق16المادة 1
.و.أ.من ق03المادة 2
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:الأموال العامة حسب مكان تواجدها:ثانیا

تقسم إلى مال عام بري ومال عام بحري ومال عام نهري،

:الأموال العامة البریة-1

السریعة والطرق السیارة، منها الطرق الوطنیة والولائیة والبلدیة، والطرق : الطرق العامة
والطریق هو كل مسلك عمومي مفتوح لحركة مرور المركبات، وهذا حسب تعریف 

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر 09/03من الأمر 02المشرع الجزائري في المادة 
.1الطرق وسلامتها وأمنها، وهذه الطرق جمیعا تعد من الأموال العامة البریة

 تدخل ضمن المال العام للسكك الحدیدیة بمختلف : اصلاتوسائل الاتصال والمو
مشتملاتها من تجهیزات وقطارات النقل وخطوط السكك الحدیدیة ومباني المحطات، 

السلكیة الاتصاللیغراف ووسائل التلیفون والتیكذلك یدخل في المال العام خطوط 
.2واللاسلكیة، ووسائل النقل العام كالمیترو والمطارات والطائرات

تعد هذه المرافق من الأموال العامة، وذلك بسبب : مرافق توزیع المیاه والكهرباء والغاز
تخصیصها لتحقیق الأهداف التي وجدت تلك المرافق لتحقیقها وهي المنفعة العامة، ولو 

.بطریقة غیر مباشرة، وذلك على أن تكون ملكیتها لشخص عام
عامة لما لها من أهمیة، حیث أنها تمثل تدخل في نطاق الأموال ال: الأموال الأثریة

الجانب المادي للحضارة، والمال العام الأثري یقد یكون عقارا أو منقولا، والعقار هنا 
یدخل في الأموال العامة البریة، مثل المنشآت المعماریة الأثریة والقلاع و الحصون 

.العسكریة والمباني الدینیة والأسوار التي تحیط بالمدن وغیرها
هي كذلك من الأموال العامة البریة، ونقصد المباني الحكومیة : المباني العامة

المخصصة للمنفعة العامة، والتي تم إعدادها إعدادا خاصا مع الهدف الخاص لهذا 
.المرافق، كالمدارس والجامعات ومباني الإدارات العمومیة والمستشفیات العمومیة وغیرها

القلاع والخنادق والأسوار، ومیادین التدریب ومصانع كالحصون و : الأموال العسكریة
. الذخیرة والثكنات وغیرها ، كلها تعد من الأموال العامة البریة

01/14، یعدل ویتمم القانون رقم 2009یولیو 29،مؤرخة في .45.ر.، ج2009یولیو 22المؤرخ في ،09/03مر رقم الأ1
. 2001غشت 19المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا، المؤرخ في 

.66.زایدي عبد السلام، المرجع نفسھ،ص2
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العامة والغابات والحدائق،كالمقابر ودور العبادة،وكذلك توجد أموال عامة بریة أخرى
.والساحات العامة وغیرها،والبساتین العامة

.وهذه الأموال قد تكون طبیعیة وقد تكون اصطناعیة:البحریةالأموال العامة -2

غطیها أعلى بیعیة، ویشمل الشاطئ الأرض التي تتعتبر أموال عامة بحریة ط: الشواطئ
.مواج ویرجع في تحدیدها للطبیعةالأ

هي عبارة عن مناطق منخفضة انفصلت عن میاه البحر وبقیت :البحیرات المالحة
.ةمنخفضة بمیاهها المالح

وهي عبارة عن أماكن معدة صطناعیة، الأموال العامة البحري الاهي من :الموانئ
لاستقبال السفن، ویلحق بها المراسي والأرصفة والأحواض، وكافة التجهیزات الأخرى 

.من مباني إداریة وأجهزة ومعدات الشحن والتفریغ، والمنارات والعلامات الإرشادیة
یعتبر من الأموال العامة البحریة لما له من أهمیة : قعر البحر الإقلیمي وباطنه

ستراتیجیة للدولة، ویحسب البحر الإقلیمي للدولة  ٕ من خط الأساس، ابتداءاقتصادیة وا
.میلا بحریا24على مسافة

ریة تعتبر من الأموال العامة البحریة الطبیعیة، والمیاه البح: المیاه البحریة الداخلیة
وخط الأساس، الذي یبدأ منه حساب البحر الداخلیة هي المیاه التي تقع بین الیابسة

.الإقلیمي للدولة

:الأموال العامة النهریة-3

وقاعه وجسوره ویشمل النهر میاهه وجراهتعتبر أموال عامة نهریة طبیعیة،: الأنهار
النهر كذلك المجاري وفروعه، وهذا بشرط أن تكون صالحة للملاحة أو الطفو، یشمل 

المائیة وفروعها والتي تكتسب الصفة العامة هي الأخرى حتى ولو لم تكن صالحة 
.1للملاحة أو الطفو

تمتاز بالسرعة في الجریان مما : المجاري المائیة المستخدمة بغرض إنتاج الكهرباء
.یمكنها من إنتاج الكهرباء بعد إنشاء سدود علیها

، زایدي عبد السلام،نقلا عن .89.،ص1991لمعارف، الإسكندریة،عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار، منشأة ا1
.70.المرجع السابق،ص
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هي كذلك من الأموال العامة النهریة الطبیعیة: البرك الصالحة للملاحة.
 المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة المشكلة من الودیان والبحیرات والبرك والسبخات

الطمي والرواسب التي تتشكل والشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة في حدودها،
للمیاه، وهذا حسب نص طبیعیا من مجاري المیاه، تعتبر من الأموال العمومیة الطبیعیة 

.1من قانون المیاه04المادة 

الثالثمطلبال

لعامة بالأملاك الوطنیةاف القانوني لصلة الأشخاص یالتكی

الأملاك الخاصة لا تثیر أي إشكالیة في تكییف حق ملكیة الدولة و الأشخاص المعنویة 
العامة علیها، فحقها هو حق ملكیة حقیقي مثله مثل الأفراد في تملك أموالهم الخاصة، لكن 
هناك إشكالیة في تكییف صلة الدولة و غیرها من الأشخاص المعنویة العامة على الأموال 

د ظهرت عدة نظریات في هذا الشأن لقوالعامة،

الأول ینكر حق الملكیة على المال العام، ،یمكن رد هذه النظریات إلى اتجاهین رئیسیینو 
2. و الثاني یقر بحق الملكیة على المال العام

) الفرع الأول(ي هذا المطلب التطرق إلى الاتجاه المنكر لحق الملكیة على المال العامنحاول ف
.موقف المشرع الجزائري )الفرع الثالث(ونتناول في )الفرع الثاني(اه المؤید والاتج

الفرع الأول

الاتجاه المنكر لحق الملكیة على المال العام

إنكار ملكیة الدولة للأموال العامة، و یرى أنصار هذا المذهب أن هذا 19ساد في القرن 
الحق لیس حق ملكیة؛ بل هو ولایة إشراف و حفظ و صیانة لمصلحة الناس جمیعا، و أول من 
تبنى هذا الرأي  الفقیه برودون، ثم تبعه بعد ذلك الكثیر من الفقهاء القدامى، إذ عد الدومین 

عام دومین ملك؛ عند تمییزه بین الدومین العام و الدومین الخاص، و أن الدولة تحوزه باسم ال

.04/09/2005، مؤرخة في .60.ر.،ج2005غشت 04یتعلق بالمیاه، المؤرخ في 05/12قانون رقم 1
.367.المرجع السابق، ص. إبراھیم عبد العزیز شیحا2



26

الجمهور و لمصلحته، و هي تنوب عنه في حفظ المال العام وصیانته، و تبعه في القول الفقیه 
دیكروك، فقد قسم الملكیة لثلاث عناصر هي حق الاستعمال و حق الاستغلال و حق 

. هذه العناصر منعدمة بالنسبة إلى الدولة في المال العامالتصرف، و یرى أن

فحق استعمال المال العام یكون للناس كافة لا للدولة، و أنه لیس للدولة أن تستغل المال 
لا یمكن العناصر فإن حق الدولة على المال العامالعام أو أن تتصرف فیه، و بانعدام هذه

.1اف و رقابة فقط اعتباره حق ملكیة و إنما حق إشر 

و یستند أصحاب هذا الرأي إلى القول أن مالك الشيء یختص به و یقصر الانتفاع به على 
.شخصه؛ و هذا لا وجود له في المال العام لأن الانتفاع به یكون للكافة و لیس لشخص معین

نویة للدولة، و و ذهب فقهاء القانون العام دیجي وجیز إلى عدم اعترافهم بالشخصیة المع
إنكارهم لحقها في السیادة، ذلك أن الدولة لا یمكن أن تكون صاحبة للحقوق و بالتالي لا تكون 

.صاحبة لحق الملكیة على الأموال العامة

الفرع الثاني

الاتجاه الذي یقر بحق الملكیة على المال العام

أما الفقه الحدیث فتوجه إلى عدم قبول فكرة أن حق الدولة على الأموال العامة یتمثل 
بولایة الإشراف و الرقابة على هذه الأموال فقط، بل یتوجه إلى القول بملكیة الدولة للأموال 

و یعتبر أنصاره أن حق الدولة للأموال العامة حق ملكیة حقیقي، لا یختلف بطبیعته ،العامة
.عن الحق الذي تملكه الدولة على أموالها الخاصة

و یرجع الفضل في توكید الاتجاه الحدیث في فرنسا إلى الفقیه هوریو؛ و ذلك في تعلیقه 
على العدید من أحكام مجلس الدولة الفرنسي في أوائل هذا القرن، ثم اتجه هذا التطور الفقهي 

و قد تأثر أنصار ،ي التكییف حتى أصبح هو السائدبعد ذلك في فرنسا إلى اعتناق هذا الرأي ف
.هذا الاتجاه في تأكیدهم لحق ملكیة الدولة للأموال العامة باعتبارات اجتماعیة و اقتصادیة

ن المطبوعات الجامعیة، ا،الجزائر، دیو.3.لأملاك الإدارة و الأشغال العمومیة ،طالنظریة العامة ) جعفر ( محمد أنس قاسم 1
.69.، المرجع السابق،صبومزبر بادیس، نقلا عن .26.، ص1992
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و نظرا لحاجتها إلى ،فنظرا لتدخل الدولة في المیادین تحت تأثیر النزعات الاشتراكیة
اقتضت منها ألاَ تقف على ،و النهوض بنشاطها،موارد جدیدة لمواجهة أعباءها المتزایدة

و لا یستقیم إلا ،أموالها بل استعملت حقها على هذه الأموال استعمالا لا یصدر إلاَ عن المالك
1.إذا توافرت هذه الصفة في شخص الدولة

:و یستند أصحاب هذا الاتجاه في تأیید حق ملكیة الدولة للمال العام إلى حجج عدیدة أهمها

و ذلك بعد زوال ،حیث لم یعد حق الملكیة حقا مطلقا: الوظیفة الاجتماعیة للملكیة-أ
الفكرة القدیمة عن الملكیة الفردیة باستبداد المالك في ملكه، و أصبح للملكیة وظیفة 
اجتماعیة بحیث یمارس هذا الحق في إطار مجموعة من القیود، حمایة للمصلحة 
العامة، و القیود المفروضة على ملكیة المال العام لا تنال من طبیعة حق المال أو 

.تغیر من جوهره

فحق الدولة على المال العام تجتمع فیه مختلف :اجتماع عناصر حق الملكیة-ب
الاستعمال و الاستغلال و التصرف، إذ یظهر حق ،العناصر التقلیدیة لحق الملكیة

الاستعمال بوضوح في الأموال المخصصة للمرافق العامة، و یظهر حق الاستغلال في 
ما حق التصرف فبموجبه یحق للشخص تملك الشخص الإداري لثمار المال العام، أ

الإداري التصرف في الأموال العامة بعد انتهاء تخصیصها و تحویلها إلى أموال 
.خاصة

،یرى البعض من فقهاء هذا الاتجاه:القول بملكیة المال العام قول یقتضیه المنطق-ت
لكیة أن الأموال العامة كانت قبل تخصیصها للمنفعة العامة من الأموال المملوكة م

خاصة للدولة، و لكن بمجرد تخصیصها للمنفعة العامة تحولت هذه الأموال إلى أموال 
عامة، أما إذا زال هذا التخصیص تعود هذه الأموال كما كانت و تصبح أموالا خاصة 

ا بآراء المنكرین لحق الملكیة فإن ذلك معناه أن حق الملكیة الذي نللدولة، و إذا ما سلم
خصیص لم یعد له وجود بعد التخصیص، و أنه یعود مرة أخرى بعد كان ثابتا قبل الت

.374.، المرجع السابق، صإبراھیم عبد العزیز شیحا1



28

انتهاء التخصیص، و هذا ما لا یتقبله المنطق لأن ذلك یؤدي إلى القول أن التخصیص 
1.هو الذي یجعل المال مملوكا للدولة أو یزیل هذا الحق و هذا قول ینقصه المنطق

ذا الاتجاه أن تكییف حق الدولة یرى أنصار ه:جدوى القول بمملوكیة الأموال العامة-ث
أو غیرها من الأشخاص العامة على الأموال العامة بأنه حق ملكیة ؛ یكون مفیدا و أنه 
لا یمكن الاستغناء عن فكرة الملكیة و الاستعاضة عنها بفكرة التخصیص أو الذمة 

فكرة لتبریر الكثیر من المسائل القانونیة، لذلك فإن،المخصصة التي دعا إلیها دیجي
عن الخسائر و الأضرار التي ،الملكیة وحدها هي التي تبرر مسؤولیة الإدارة قبل الغیر

تصیبهم من جراء هذه الأموال، و هي أیضا التي تبرر حصول الدولة على ما تنتجه 
عن تبریرها لأیلولة قیمة الأموال المباعة بعد زوال ، فضلاهذه الأموال من ثمار

إلى ذمة الإدارة، و هي في النهایة التي تبرر قیام الدولة تخصیصها للمنفعة العامة
2.بصیانة الأموال العامة و الإنفاق علیها

:  موقف المشرع الجزائري

المعدل و المتمم على أن الملكیة العامة هي ملكیة المجموعة 1996نص دستور 
التي یقصد بها الدولة و الولایة و ، و هو اعتراف بالملكیة العامة للمجموعة الوطنیة و 3الوطنیة

البلدیة ، كما نص على تمییزه بین الأملاك العمومیة و الأملاك الخاصة التي تملكها كل من 
.4الدولة و الولایة و البلدیة

و من التمعن في هاتین المادتین یفهم أن المشرع الجزائري أقر بملكیة الدولة و جماعاتها 
كما أقر لها بالملكیة الخاصة، و أجملها جمیعا تحت مسمى الأملاك الإقلیمیة للمال العام

صراحة على الملكیة 1996من دستور 20الوطنیة، و قد نص المشرع الجزائري في المادة 
الأملاك الوطنیة یحددها القانون : " العامة و هذا بذكر عبارة تملكها و جاء نص المادة كالتالي

و الخاصة التي تملكها كل من الدولة و الولایة و البلدیة، یتم و تتكون من الأملاك العمومیة
".تسییر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون

.71.، المرجع السابق صبومزبر بادیس1
.392.ق صإبراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع الساب2
1996من دستور 18المادة  3
المعدل والمتمم 1996من دستور20المادة 4
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الذي صدر تحت تأثیر الإصلاحات الاقتصادیة 90/30فبصدور قانون الأملاك الوطنیة 
و هي الإصلاحات التي مست مفهوم الأملاك الوطنیة،1989و السیاسة التي كرسها دستور 

أعادت تنظیم الأملاك الوطنیة من زاویة تقلیدیة تقوم 1989من دستور 18و 17فالمادتان 
على أساس التمیز بین الأملاك العمومیة و الأملاك الخاصة لكل من الدولة و الولایة و البلدیة 

، فتغیر بذلك مبدأ وحدة الأملاك الوطنیة 1996و هي نفسها المواد التي أعاد صیاغتها دستور 
، لیحل محله مبدأ تعدد الأملاك الوطنیة الذي 84/16الذي امتاز به قانون الأملاك الوطنیة 

تشمل الأملاك الوطنیة " ، في نص المادة الثانیة منه 90/30نص علیه قانون الأملاك الوطنیة 
في على مجموع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقاریة التي تحوزها الدولة و جماعاتها الإقلیمیة 

: شكل ملكیة عمومیة أو خاصة و تتكون هذه الأملاك الوطنیة من

الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة -

الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للولایة-

".الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للبلدیة -

و من قراءة هذه المادة یتضح لنا أن

.ك عامة أو أملاك خاصةالأملاك الوطنیة تتخذ إما شكل أملا-

التمیز الصریح بین الأملاك العامة و الأملاك الخاصة للدولة و من ثم یكون -
.المشرع الجزائري قد اعتنق نظریة المال العام في ثوبها التقلیدي

بعض الغموض حین اعتبر أن الدولة و جماعاتها 90/30اكتنف هذا القانون -
وقت الذي أكد أن الأملاك الوطنیة تتخذ في الإقلیمیة مجرد حائز لیس إلا ، في ال

.شكل ملكیة عمومیة أو خاصة

و بما أن المؤسس الدستوري نص صراحة على الملكیة العامة للدولة في الدستور و نص 
ما یجعلنا ،فهنا تناقض بین نصین تشریعیین90/30المشرع على مجرد الحیازة في القانون 

نوازن بین قوة كل ما النصین، و نعتمد على النص الأقوى أو الأعلى درجة، و بما أن الدستور 
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هو قانون أساسي أسمى و أعلى درجة من القانون العادي، فیمكن من هذا القول أن الرأي 
1مال العام وجماعاتها الإقلیمیة للهو الإقرار بملكیة الدولة،الراجح للمشرع الجزائري حسب رأینا

عاد إلى الإقرار بملكیة الدولة و 90/30كما أن المشرع الجزائري في نصوص القانون 
من قانون الأملاك الوطنیة ، و كان إقراره 125جماعاتها الإقلیمیة للمال العام في نص المادة 

المادة هنا صریحا في تكییف حق الدولة على أملاكها العمومیة بأنه حق ملكیة ، حیث نصت 
عندما تؤدي المنازعة مباشرة أو غیر مباشرة إلى التشكیك في ملكیة الدولة للملك " ... 125

المعني، أو التشكیك في حمایة الحقوق و الالتزامات التي یتعین علیهم الدفاع عنها أو المطالبة 
".بتنفیذها أمام العدالة 

تعتبر " أعطت مفهوما لأموال الدولة التي 688أما القانون المدني فقد نص في المادة 
أموالا للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانون لمصلحة 
عامة، أو لإدارة أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكیة أو لوحدة 

یتضح من نص هذه المادة أن 2"مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلیة في نطاق الثورة الزراعیة 
القانون المدني حدد أموال الدولة بأنها جمیع العقارات و المنقولات التي تخصص لإحدى 

منه، و هذه الأموال جمیعها لا یجوز التصرف 688الجهات التي جاء تعدادها حسب المادة 
مملوكةا لم یذكر كلمة ، إلا أن المشرع الجزائري هن3فیها و لا تملكها بالتقادم و لا الحجز علیها

للدولة صراحة، ما قد یفهم منه أن المشرع الجزائري في القانون المدني لم ینص بصراحة على 
ملكیة الدولة للأموال العامة ، و أنه تفادى الأخذ برأي واضح و قاطع في هذه المسألة لكن 

مملوكة للدولة، و منه تفي بالغرض الذي یوحي بأنها ... ) تعتبر أموالا للدولة ( ذكره عبارة 
وفي ظل ما تقدم من موقف المؤسس الدستوري والمشرع في قانون الأملاك الوطنیة یفهم بأن 

.القانون المدني أقر هو الآخر بمملوكیة الدولة للأموال العامة

.130. ، المرجع السابق، صزایدي عبد السلام1
، معدل ومتمم بالقانون 30/09/1975،مؤرخة في .78.ر.،ج26/11/1990المتضمن القانون المدني، مؤرخ في75/58أمر 2

.2007مایو 13،مؤرخة في .31.ر.،ج2007مایو 13المؤرخ في 07/05،والقانون 2005یونیو 20،المؤرخ في 05/10
.م.من ق689المادة 3
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المبحث الثاني

ز الأموال العامة عن الأموال الخاصةیمعاییر تمی

التمییز بین هذه الأموال و الأموال العامة والأموال الخاصة،،الدولة لها نوعین من الأموال
داري لأن كل منهما یخضع لنظام قانوني خاص به، وهذا أساسیة في فقه القانون الإلة مسأ

العامة الأموال، حیث أن للجمهورالحاجات العامةبالنظر إلى درجة اتصالها بالنشاط العام أو
الأموال الخاصة فهي تخضع لنظام القانون الخاص أي تخضع لنظام قانوني خاص بها، أما 

.الأفرادلنفس القواعد القانونیة التي تحكم أموال 

وخضوع الأموال العامة لأحكام القانون العام یعطیها الحمایة القانونیة المتمیزة التي یمنحها 
.الجمهوروبقائها في خدمة  ،وهذا للحفاظ علیها وحمایتها من الفساد،لهذه الأموال

یقتضي الأمر لخاصة،اوالتفریق بین أموال الدولة العامة وأموالها لتحدید مفهوم المال العام
العامة المملوكة للدولة عن أموالها الخاصة، الأموالمنا أن نوضح المعاییر المعتمدة في تمییز 

الا عاما للدولة وان هذا مالا خاصا لها، هي التي تبن لنا كیف نعرف أن هذا مرالمعاییفهذه 
وفي دراستنا هذه منها الفقهیة ومنها التشریعیة ومنها القضائیة،،وهذه المعاییر كثیرة ومتعددة

سنتناول أهم المعاییر الفقهیة في المطلب الأول، وأهم المعاییر التشریعیة وبخاصة التشریع 
.الجزائري في المطلب الثاني



32

الأولمطلب ال

لتمییز الأموال العامة عن الأموال الخاصةالفقهیةالمعاییر 

أنحیث یرى جانب من الفقه المعیار الممیز للأموال العامة،اختلف الفقهاء في تحدید 
من طبیعة المال ااتخذو ومنه ،الخاصةالأموالعن ابطبیعتهالعامة هي أموال تختلف الأموال

موالها الخاصة، ویرى فریق آخر من الفقهاء أن الأموال العامة للدولة وأنفسه معیارا للتمییز بین 
من فكرة التخصیص للمرفق اوبالتالي جعلو ،یرجع إلى فكرة التخصیصالأموالالتفرقة بین هذه 

عض الفقهاء المحدثین كما ذهب بالعام المعیار الممیز للأموال العامة عن الأموال الخاصة،
لمعاییر اسسو وأ،لیة إلحاق الصفة العامة بالمالإلى وجوب الفصل بین فكرة التخصیص وعم

، r.alibertالأستاذ ممارسة سلطات الضبط الإداريمنها معیار،خارج فكرة التخصیص
روفي هذا المطلب سوف نتناول أهم المعایی، jansse1ومعیار إرادة المشرع الفقیه جانس 

.منها معیار طبیعة المال ومعیار التخصیصالفقهیة 

الفرع الأول

لمعیار طبیعة الما

الأموال العامة و الأموال التمییز بین یعتمد هذا المعیار على طبیعة المال نفسه في 
یقبل التملك فهو من لایقبل التملك الخاص أم لا، فإذا كانالمال، هلالخاصة التابعة للدولة

.الأموال العامة

و دافع عنه ،في أواخر القرن التاسع عشرا المعیار الفقیه الفرنسي دیكروكو قد أخذ بهذ
ا أن الأموال العامة لا مو من وجهة نظره، ارتیلمين القرن العشرین الفقیه بفي النصف الأول م

و التي لا یمكن بطبیعتها أن تكون ،أجزاء الأرض المخصصة لانتفاع الجمهورتتضمن إلا
و یستند دیكرورك في تأسیس هذا المعیار إلى نصوص القانون المدني ،2محلا لملكیة خاصة

3.تیلمي إلى المنطقر الفرنسي بینما یستند هنري با

.87.88.، المرجع السابق، صإبراھیم عبد العزیز شیحا1
.49. ، المرجع السابق صزایدي عبد السلام2
.52.المرجع السابق ،ص،ابراھیم عبد العزیز شیحا3
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في نظریته على نصوص القانون المدني الفرنسي لتحدید معیار اعتمد دیكروكلقد
) 538( من نص المادة نظریتهإذ استخلصالخاص،المالبین المال العام للدولة و التمییز

1.من القانون المدني الفرنسي

و أللتملك الخاص كان قابلا و ما إذا ،إلى أن العبرة بطبیعة المال ذاتهو یذهب دیكروك 
الخاصقابلا للتملكو أن المال الذي لا یكون یعد مالا خاصا أو عاما، ومنه ،غیر قابل له

الشوارع و الأنهار و كالطرق و بطبیعته هو الذي یخصص لاستعمال الجمهور مباشرة، 
و أن ،لا المخصص لاستعمال مرفق عامالخاص بطبیعتها، قابلة للتملك نها غیر الشواطئ، فإ
قد اعتمد في نظریته على ثلاث و یمكن القول أن دیكروك عقارا لا منقولا، المال یكون هذا 

:عده مالا عاما و هيلكي یمكنعناصر لا بد من وجودها مجتمعه في المال 

الخ...للملكیة الخاصة كالأنهار و الطرقأن یكون المال بطبیعته غیر قابل-

فهو لا یدخل في عدادمرفق عام، مباشرة لا لخدمة أن یكون قد خصص لاستعمال الجمهور -
إلا إذا لاستعمال الجمهور المباشر، الأموال العامة المباني الحكومیة، لأنها لا تكون مخصصة 

،فرنسيمدنيانونق) 450( ذلك كما في نص المادة وجد نص قانوني خاص یقضي بخلاف 
الحصون و حیطانها، و و الذي أضفى الصفة العامة على بعض المباني كالمباني الحربیة، 

.خنادقها و أسوارها

محلا للملكیة بطبیعتها یمكن أن تكون لأن المنقولات أن یكون هذا المال عقارا لا منقولا، -
إلا أنه مع ذلك یتجاوز هذا الشرط فیلحق بالأموال العامة تبعا لنظریة التبعیة توابع الخاصة، 

أو الكتب كالآثار في المتاحف الوطنیة ،بالتخصیصعدها مالا عاما ویالعام و ملحقاته المال 
2.في المكتبات

من توابع الدومین العام الطرق و الشوارع و الحارات التي على عاتق الدولة و الأنھار و الترع الصالحة تعد" إذ تنص على 1
للملاحة فیھا و شواطئ البحر و الأراضي التي تتكون من طمي البحر و تلك التي تنحسر عنھا میاھھ و الموانئ و المراسي و 

".التي لا تقبل أن تكون مملوكة ملكیة خاصة الموارد ،و على العموم كافة أجزاء الإقلیم الفرنسي
.18،19. ، المرجع السابق ، ص صبومزبر بادیس2
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من 03ویمكن القول أن المشرع الجزائري اخذ بهذا المعیار استثناءا، وهذا بنص الماد 
، والتي نصت بأن الأملاك الوطنیة العمومیة هي التي لا یمكن أن تكون محل 90/30القانون 

ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها 

غیر قابل للملكیة في عد طبیعة المال و كونه عن دیكروك فلا یختلف برتیلميأما هنري 
نظریته إلى في تأصیل إلا أنه لا یرجع ،المال العام من المال الخاصالخاصة معیارا لتمییز 

عن ماهیة ل فسأو الاستدلال العقلي وحده، ، بل إلى المنطقنصوص القانوني المدني الفرنسي 
جب الفردیة اختلافا یستو و التي تختلف في الواقع عن الممتلكات ،الأشیاء المملوكة للدولة

1إخضاعها لنظام قانوني خاص بها

العامة و الأنهار و أن الطرق؛شك فیهالتساؤل وجد أنه مما لاو في إجابته على هذا 
الفردیة، و لذلك فإنها تخضع لنظام لخضوع لنظام الملكیة اشواطئ البحر لا تقبل بطبیعتها 

عدم جواز التصرف فیها، و عدم النظام من وجوب تقریر الملكیة العامة، و ما یترتب على هذا 
.2تملكها بالتقادمجواز 

إلى أن الدومین العام یتضمن الأموال و انطلاقا من هذا التحلیل المنطقي انتهى برتیلمي 
وجعلها غیر ، بطبیعتها التملك الخاص، و التي تكون مخصصة لانتفاع الجمهورالتي لا تقبل 

من الدومین العام، د المباني و لكن استبع، ا وغیر قابلة لاكتسابها بالتقادمقابلة للتصرف فیه
لأن هذه الأموال لا ، عامةو مبنى إداري أموالاأدرسة لاعتبار مبالنظر إلى أنه لا داعي 

و ، 3أو بناء مملوك للأفرادعن أي مدرسة أو في طبیعتها تختلف من حیث الواقع أو الظاهر، 
لا یعترف بالصفة إلا إذا وجد نص یقضي بخلاف ذلك، كما الصفة العامة لا تكتسب من ثم 
ورأى أن 4،كالصور الموجودة في المتاحف و الكتب في المكتبات العامةالعامة للمنقولات، 

موال العامة بل ن الألى كونها مإلا یرجع ،الحمایة التي یفرضها المشرع على الأموال المنقولة
.یرجع ذلك لوجود نص في تشریعات خاصة یفرض مثل هذه الحمایة

:ولقد وجه لهذا المعیار عدة انتقادات منها 

.50.، المرجع السابق، صزایدي عبد السلام1
.56.، المرجع السابق، صإبراھیم عبد العزیز شیحا2
.57.نفس المرجع، ص3
.51. دي عبد السلام، المرجع السابق، صزای4



35

لانتفاع صرها على الأموال المخصصة من نطاق الأموال العامة، إذ یقهذا المعیار ضیق -1
و مع ذلك في حین أن هناك أموالا لا تخصص لانتفاع الجمهور مباشرة، الجمهور مباشرة، 

1.السكك الحدیدیةالحصون العسكریة، و اني العامة و الجمیع كالمبفإنها تعد من الأموال باتفاق 

مع المنطق، فلیس ثمة مال لا یقبل التملك بطبیعته، و لا توجد أموال هذا المعیار یتجافى -2
و الشركات الخاصة فمن الممكن تصور ملكیة الأفراد عن التملك الخاص، ها تبطبیعتخرج 

كتملك فقا لطبیعتها،الخاص و هذا المعیار غیر قابلة للتملك للبعض الأموال التي تعد وفقا 
2.و الأنهار كما هو الحال في إنكلتراالأفراد للطرقات و الموانئ 

و إنما هي نتیجة تترتب ؛المال العامتملك الخاص لیست ركنا فيللالقابلیة كما أن عدم -3
.لهالصفة العامة للمال حمایةعلى ثبوت 

وهو معیار تخصیص المال وجد اتجاه ینادي بمعیار آخر للمال العام الانتقاداتلهذه ونظرا 
.العام

الفرع الثاني

المال العاممعیار تخصیص

مع أنصار مدرسة التوجه الطبیعي في قولهم أن يلا یتفق أنصار مدرسة التوجه التخصیص
یكمن في طبیعة المال ذاته غیر قابلة للملكیة الخاصة، بل یرون في فكرة معیار التمییز 

أن أنصار هذه المدرسة ن الأموال الخاصة، إلاَ لتمییز الأموال العامة عأساسا جیدا التخصیص 
فإنهم قد اختلفوا في أساسا لتمییز الأموال العامة، ص یاتفقوا على معیار التخصقدو إن كانوا

ى اتجاهین متمایزین، فمنهم من رأى في المرفق بالتخصیص للمنفعة العامة إللمقصود تحدید ا
في المنفعة العامة ، ومنهم من رأى دیجيأمثال جیز والعام تجسیدا حیا لفكرة المنفعة العامة 

.منهم فالین و هوریووسمة أعم التي تخصص لها هذه الأموال

.20.المرجع السابق، ص، بومزبر بادیس1
.52.، المرجع السابق، صزایدي عبد السلام2
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معیار التخصیص للمرفق العام: ولاأ

التي یتوجه أنصارها إلى أن المعیار ،المعیار إلى أنصار مدرسة المرفق العامینسب هذا 
فهم یرون أن المرفق العام أساسا الممیز للمال العام یمكن تخصیص هذا المال لمرفق عام، 

كدوجي، و جیز، و بونار، ، و أحكامهو معیارا لتطبیق قواعده ،لكل نظریات القانون الإداري
1.قانوني خاص بسبب تخصیصها لا بسبب طبیعتهاو أن الأموال العامة یوضع لها نظام 

مرفق العام أساس القانون المرفق العام التي ترى فكرة العمیدا لمدرسة هباعتبار فالعمید دیجي
المال العام یكمن یرى أن معیارعلیه سائر نظریاته، و المرتكز الذي یجب أن تشید ؛ الإداري

و من ثم فلا یعتبر مالا عاما في نظره سوى تلك في تخصیصه بطریقة مباشرة لهذه المرافق، 
2من مرافق الدولةمخصصة لتسییر و إدارة مرفق عام الأموال التي تكون 

الأول : نوعینیتعلق بطریقة تخصیص هذه الأموال للمرافق العامة بین و یمیز دیجي فیما 
Moyenلمرفق، و الثاني یكون فیه المال العام وسیلة لObjetیكون فیه المال العام محلا 

.3لإدارته

حتى و لو ،یعترف دیجي بالصفة العامة للمال خارج فكرة المرفق العامو من ثمة لا 
الحكومیة المباني و تأسیسا على ذلك تندرج ،المباشر للجمهوروجدت أموال مخصصة للانتفاع 

لخدمة المرافق الأموال العامة بسبب تخصیصها و الحصون العسكریة و السكك الحدیدیة ضمن 
العامة من نطاق الأموال العامة بالنظر إلى كونها غیر بینما تخرج الطرق و الحدائق ،العامة

.مخصصة للمرافق العامة

بجمیع أموال  نطاقه عندما ألحق الصفة العامة اتساع رأي دیجي هذاعیب علىولقد 
.و الأقلام، مثل المحابر بما فیها الأموال التافهةلمرافق العامة، ا

التي اعتبرت لعدم احتوائه كافة الأموال ،ه ضیق النطاق أكثر من اللازمبأنَ علیهكما عیب 
الجمهور لها ذلك أن هناك كثیرا من الأموال تكتسب الصفة العامة باستعمال أموالا عامة، 

، 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في الأموال العامة دراسة مقارنة، عبد العزیز السید الجوھري1
.9. ص

.64.، المرجع السابق، صإبراھیم عبد العزیز شیحا2
.64.، ص،المرجع نفسھإبراھیم عبد العزیز شیحا3
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، مثل الشواطئ، البحرمن المرافق العامة،و أنها لیست مخصصة لأي مرفق استعمالا مباشرا، 
على و یضیق أحیانا إلى حد المصادرة ، المبالغةیتسع أحیانا لدرجة الأنهار، فهو معیار 

و تحدیده بدون مبالغة في توسیع نطاق الأموالضبط هذا المعیار الأمر الذي تطلب ،المطلوب
فكرة جدیدة من نفس المدرسة الفقیه جیز العامة أو التضییق منها دون داع، وهو ما ألهم 

فاشترط في المال و أخذ على عاتقه تجدید هذا المعیار و ضبطه، أوجه النقد السابقة، لتدارك 
1:تخصیصه للمرافق العامة شرطین یراهما أساسین هماالعام فضلا عن 

.أن یكون المال مخصصا لخدمة مرفق عام رئیسي: الشرط الأول

.أن یؤدي المال دورا رئیسیا في إدارة هذا المرفق: الشرط الثاني

رغم تخصیصها من الأموال العامة و من ثمة لا تعتبر المعسكرات و المدارس و بیوت العدالة 
كون هذه المباني في نظره لا تلعب في إدارة هذه المباني الدور الرئیسي، لخدمة المرافق العامة، 

و القضاة لا دور ،لا المدارسو الأساتذة و أن هذا الدور یقوم به الجنود لا المعسكرات
لتسییر و یستبعد جیز أیضا المنقولات من الأموال العامة على الرغم من تخصیصها العدالة، 

اختفاء أو فقدان كتاب هو أمر لا یمكن أن یعرض سیر المرافق ففي نظرهالمرافق العامة،
.العامة للخطر

یبین عام لم یزده إلا نقدا أشد حیث لم هذا التحدید من جانب جیز لمعیار المرفق اللكن
أن حتى نستطیع ،لا یعتبر كذلكجوهریا أي أساسیا و متىالمرفق العام مرفقا یعتبر ز متىجی

كما أن شرط الدور الرئیسي دون الأخرى، الجوهریة على أموال المرافق نضفي الصفة العامة 
فمتى یعتبر الدور رئیسیا ،و الدقةالمرفق ینقصه الوضوحه المال في إدارة ؤدیالذي یجب أن ی

.المال الصفة العامة أو لا یكسبهالا یعتبر رئیسیا حتى یكسب متىو 

معیار التخصیص للمنفعة العامة:ثانیا

یقصر الأموال العامة على ما كان معیار طبیعة المال الذي قال به دیكروك و برتیلميل
الأموال الملك الخاص هي و الأموال التي لا تقبل –تقبل التملك الخاص الأموال التي لا

العام الذي قال به ، و معیار التخصیص للمرفق -المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور

.68،69.المرجع نفسھ، ص1
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و للنقد الموجه دیجي و جیز یقصر الأموال العامة على الأموال المخصصة للمرافق العامة، 
الأموال المخصصة ( للمال العام یضم كلى الطائفتین االفقه معیار لكلى المعیاریین، رأى

1)ل الجمهور، و الأموال المخصصة للمرافق العامةلاستعما

.و قد أخذت أغلب تشریعات الدول بهذا المعیار

الذي یمیزه عن المال الخاص العامإلى أن معیار المالHauriouفذهب الأستاذ هوریو 
al utilitéیكمن في تخصیصه للمنفعة العامة  publique، ذلك التخصیص الذي یكون إما

دة سعة ة، حتى تراءى لأصحابه شلمرفق عام من مرافق الدولأو لاستعمال الجمهور مباشرة، 
.وضع قیود لهبنطاقه فسارعوا إلى ضبطه و تحدیده

عن طریق كل من هوریو و فجاءت محاولة ضبط معیار تخصیص المال للمنفعة العامة 
القانون الإداري الفرنسي المعاصر، حیث هذا المعیار في فقه فالین و هما من أكبر أنصار 

و إنما أن المال لا یكتسب الصفة العامة لمجرد تخصیصه للمنفعة العامة، یرى الفقیه هوریو
على هذا صریح من الإدارة بإضفاء الصفة العامةیتطلب الأمر وجوب صدور قرار إداري 

الأموال و أن لقرار زوال التخصیص أثر إنهاء هذه الصفة و إخراج المال من نطاق ،2المال
و هو ما و إذا كانت هذه المحاولة تؤدي لا محالة إلى تضییق نطاق المال العام، ،3العامة

أن من النقد من الفقهاء، إذ یسعى لتحقیقه هذا الفقیه، إلا أن هذه المحاولة كانت محلا لكثیر 
لم یتطلب صدور القرار الإداري الصریح بالتخصیص حتى یعتبر المال مالا القضاء الفرنسي 

الأمر الذي ،على الإدارة فیها إصدار قرارهاالحالات التي یجب لم یبین، كما أن هوریو عاما
لها بسلطة و التسلیم علیه اعتبار المال عاما أو خاصا رهنا بمحض مشیئة الإدارة، یترتب 
من قرار التخصیص الصادر فضلا عن أنواسعة في إلحاق الصفة العامة بالمال، تقدیریة 

.الصفة العامة بالمال، و لیس ركنا من أركان المال العامحقیقته وسیلة لإلحاق الإدارة في

المال لا یكتسب الصفة العامة إلا إذا كان ضروریا لخدمة المرافق أنَ أما فالین فیرى
في تقدیره هو العامفالمال4،عنه بغیره و لا یمكن الاستغناء،حاجات العامةالعامة، أو سد ال

.71.، المرجع السابق، صاإبراھیم عبد العزیز شیح1
57.، المرجع السابق، صزایدي عبد السلام2
.73.ص،، المرجع السابقإبراھیم عبد العزیز شیحا3
.58.، المرجع السابق، صزایدي عبد السلام4
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و جعل الاختصاص الذي تقتضي المصلحة العامة إخضاعه لنظام قانوني استثنائي حمایة له، 
یرجع إلى أن هذا المال لا یمكن ضاء الإداري، و التشدد في حمایتهللقبالمنازعات المتعلقة به 

أو لأن الاعتداء علیه یلحق ؛أو فقدهالاستغناء عنه في خدمة المصلحة العامة في حالة إتلافه، 
،مثل السكك الحدیدیة،دته و إصلاحهالإسراع في إعایتعین على الإدارة معها ،ةیمأضرارا جس

المصالح على خلاف المباني التي تقیم فیهامجاري المیاه، و هذا و ،الطرق العمومیةو
فیه ق مبنى تقیم ــلتهم الحریفإذا إ،لذي لا یمكن الاستغناء عنهمن النوع افهي لیست ، الحكومیة

هو ینظر إلى هذه و ،1فیكون بوسع هذه المصلحة الانتقال إلى مبنى آخرمصلحة حكومیة 
المال و على هذا یعرف فالین ،الأموال العامة نظرا لسهولة استبدالهاالأموال أنها لیست من 

أو على تهیئة الإنسان إداري یترتب على تكوینه الطبیعي، كل مال مملوك لشخص " العام بأنه 
أو بسبب أهمیته التاریخیة أو العلمیة أن یصبح ضروریا لخدمة مرفق عام، أو لإشباع له، 

2"في القیام بهذه الوظیفةعاضة عنه بمال آخر حاجة عامة، و لا یمكن الاست

یتمثل في استخدامه لعبارات ،ي جاء بها فالین عیبا ظاهرالقیود التو ما من شك أن ل
،كعبارة الشيء الضروري الذي لا یمكن الاستغناء عنه،یصعب تحدیدهاواسعة و فضفاضة 

.ة بالغموض و الإبهامبو فكانت محاولته هذه مش

كل من المشرع ، لهذا تبناه فإنه یعتبر أفضل المعاییرلهذا المعیار من نقد مهما وجهو 
.الفرنسي و المصري و الجزائري

بأنها أموال ،الأموال العامة1847فت لجنة تنقیح القانون المدني الفرنسي قد عرَ و 
التي ترصد إما لاستعمال الجمهور مباشره و إما ،الأشخاص الإقلیمیة و المؤسسات العامة

3. بشرط أن تكون مهیأة بطبیعتها أو بإعداد خاص لهذا المرفق،عاملخدمة مرفق 

قد اعتمدت محكمة النقض الفرنسیة هذا المعیار للمرة الأولى في حكمها الصادر في لو 
كما أخذت بشرط ، العامةیه معیار التخصیص للمنفعة إذ تبنت ف1950تشرین الثاني 07

ل هذه إعداد المال إعدادا خاصا لیؤدي الوظیفة الأساسیة للمرافق العامة، لكي یمكن عد أموا
بعین أما بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي فقد تبنى هذا المعیار آخذا المرافق من الأموال العامة،

.84.المرجع السابق، ص، إبراھیم عبد العزیز شیحا1
.84.، المرجع نفسھ، صإبراھیم عبد العزیز شیحا2
.11.، المرجع السابق، صعبد العزیز السید الجوھري3
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بتخصیصها در قرار إداري فلا تضم للأموال العامة تلك التي ص،التخصیص الفعليالاعتبار 
غل و لو لمرة واحدة لذلك الغرض، لأن الإدارة قد تلجأ إلى لأحد أهداف النفع العام؛ ثم لم تست

دون التخصیص الرسمي كحیلة لإضفاء الحمایة على بعض العناصر التي تبقى في حوزتها 
.1نفع العامفما الداعي إلى إضفاء الصفة العامة التي لم تحقق ال، انتفاع الجمهور بها

تعتبر " 688نص القانون المدني في المادة حیثر كما أخذ المشرع الجزائري بهذا المعیا
أموالا للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانون لمصلحة 
عامة، أو لإدارة أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكیة أو لوحدة 

"عیةمسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلیة في نطاق الثورة الزرا

المطلب الثاني

المال العام في التشریع الجزائريمعیار 

، تبین أن الرأي قد استقر يمن خلال دراسة معیار المال العام في الفقه و خاصة الفرنس
إلا بشرط وضعها ،أموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة لا تدخل في الأموال العامةعلى أن

بحكم شریطة أن تكیف في هذه الحالة ،بواسطة مرفق عامأو ةمباشر تحت تصرف الجمهور 
مطلقة أو أساسیة مع الأهداف الخاصة إعدادا خاصا تتواءم بصورة طبیعتها أو نتیجة إعدادها 

.لهذه المرافق

التجاریة العامة أموال الأشخاص الإداریة و المؤسسات العامة المخصصة للمرافق كما أن 
بشرط عدم وجود قانون یخالف ذلك ، و ذلكفي نطاق الأموال العامة، لا تدخل ،والصناعیة

الاعتباریة العامة، أن یكون المال مملوكا للدولة أو لأحد الأشخاص عاما یلزم فلكي یكون المال 
.أن یكون هذا المال مخصصا للمنفعة العامةو 

و دومینها دومین الدولة العامنسي یمیز بین و إذا كان معیار المال العام في القانون الفر 
ا الموضوع و هذا ما سنبینه في هذا فإن القانون الجزائري عرف تناقضات في هذ، الخاص
، )الفرع الأول(الاشتراكيمن خلال التعرض إلى معیار المال العام في ظل الخیار ،المطلب

لى معیار المال العام في ظل التحول الدیمقراطي واقتصاد السوق  ٕ ).ع الثانيالفر (وا
.23.، ص، المرجع السابقبومزبر بادیس1
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الفرع الأول

الاشتراكيال العام في ظل الخیارمعیار الم

و نظرا لخروجها منهكة من 1962جویلیة 05بعد أن نالت الجزائر استقلالها في 
على إطارات كافیة، حیث أنها كانت و لعدم توفرها ، ویلة جداالاستعمار الذي دام مدة ط

عملا بالقانون ، لا ما یتعارض مع السیادة الوطنیةالفرنسیة إمضطرة لتمدید العمل بالقوانین 
و لإعطاء الوقت ،لكي لا تقع في فراغ قانوني1962دیسمبر 31في المؤرخ62/157

جویلیة 05تم إلغاء العمل بالقوانین الفرنسیة نهائیا في لقدولإصدار قوانین جزائریة مضبوطة، 
ثم تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة، أین تم إلغاء القانون السالف الذكر الذي نص على1973

المتضمن القانون المدني الذي نص في 26/09/1975المؤرخ في 75/58صدر بعده الأمر 
.صة بأموال الدولةعلى بعض الأحكام الخا689و 688المادتین 

ما أبقاها على حالها خاضعة ،إلى موضوع الأموال العامة19631لم یتطرق دستور 
توجه إلى همن10في المادة إلا أنه أشار، )الاستعماريالقانون (یة المفعول للقوانین السار 

تشیید دیمقراطیة ة منها الأساسیة للجمهوریهذه المادة على الأهداف نصت ف؛ الدولة الاشتراكي
من هذا الدستور على نفس الخیار و هو تشیید الاشتراكیة في 26كما نصت المادة اشتراكیة،
و حیث تبنت الدولة هذا النظام الذي یقوم على الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج ،الجزائر

.التخطیط المركزي

یشكل "منه13حیث نصت المادة ،ماهیة الأموال العامةفقد تناول 1976أما دستور 
تحقیق اشتراكیة وسائل الإنتاج قاعدة أساسیة للاشتراكیة، و تمثل ملكیة الدولة أعلى أشكال 

حیث أنه تناول في هذه المادة المذهب الاقتصادي الذي اتبعته الدولة ، 2"الملكیة الاجتماعیة
للدولة و وصفها بأنها أعلى أشكال كما تناول موضوع الملكیة بالنسبة ، آنذاك و هو الاشتراكیة 

.الملكیة الاجتماعیة

. 10/09/1963، مؤرخة في .64.ر.، ج10/09/1963، المؤرخ في 1963دستور1
88/223المعدل والمتمم بموجب المرسوم .24/11/1976، مؤرخة في .94.ر.ج،22/11/1976، مؤرخ في 1976دستور 2

.05/11/1988،مؤرخة في .45،.ر.،ج05/11/1988المؤرخ في 
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ملكیة الدولة و لم یقسمها إلى أموال عامة للدولة و أخرى خاصة، و المشرعا وحدو هن
الأموال التي تملكها النظام الاشتراكي الذي لا یرى أي جدوى من تفرقة ةإیدیولوجیهذه هي 

لدولة بین ما المقصود بملكیة ا، وأموال عامة و أموال خاصةمیة إلى الدولة أو جماعاتها الإقلی
الملكیة المحوزة من طرف المجموعة د ملكیة الدولة بأنها تتحدَ "منه التي تنص 14في المادة 

.الوطنیة التي تمثلها الدولة

الأراضي الرعویة و الأراضي المؤممة زراعیة : و تشمل هذه الملكیة بكیفیة لا رجعة فیها
و الغابات و المیاه، و ما في باطن الأرض و المناجم و المقالع و كانت أو قابلة للزراعة، 

المصادر الطبیعیة للطاقة و الثروات المعدنیة الطبیعیة و الحیة للجرف القاري و للمنطقة 
.یة الخالصةالاقتصاد

تعد أیضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فیه كل المؤسسات و البنوك و مؤسسات التأمین، 
و و المنشآت المؤممة، و مؤسسات النقل بالسكك الحدیدیة و النقل البري و البحري و الجوي، 

وسائل و الالموانئ و وسائل المواصلات و البرید و البرق و الهاتف و التلفزة و الإذاعة
و مجموع المصانع و المؤسسات و المنشآت الاقتصادیة و الاجتماعیة و الرئیسیة للنقل البري،

احتكار یشمل ها أو تكتسبها، تأو التي اكتسبالثقافیة التي أقامتها الدولة أو تقیمها أو تطورها 
الاحتكار في إطار و تجارة الجملة، یمارس هذا التجارة الخارجیة، الدولة بصفة لا رجعة فیها،

.1"القانون

وجهة اشتراكیة أنه اتجه بملكیة الدولة یتضح1976نصوص دستور و من خلال 
على أنها أعلى و اقتصادیا و اجتماعیا، مؤكدا فأضفى علیها مفهوما إیدیولوجیا و سیاسیا 

2.الاجتماعیة و هي القاعدة الأساسیة للاشتراكیةأشكال الملكیة 

بملكیة الدولة و بین أن المقصود مصطلح ملكیة عامة أو ملكیة خاصة لم یستعملأنهكما 
فیه، و حین عدد هذه ینطوي على جمیع الأملاك التي عمل على سردها بشكل لا رجعة 

ما یبین توسیع نطاق ، فقطالأملاك فهو لم یذكرها على سبیل الحصر بل على سبیل المثال 
.و المال الخاصالعام الملكیة بعیدا على فكرة التمییز بین المال 

.1976من دستور 14المدة 1
.77، المرجع السابق، ص زایدي عبد السلام2
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المادة من خلال نصالأملاك الوطنیة مشرع الجزائري اتجه إلى خیار وحدةالكما أن
تعتبر أموالا للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل "على القانون المدنيمن688
لإدارة أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع إداري بمقتضى نص قانون لمصلحة عامة أو أو 

حیث " الزراعیةةأو لمؤسسة اشتراكیة أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلیة في نطاق الثور 
الأموال العامة أو الأموال الخاصة و إنما جمعها كلها تحت مسمى أنه لم یستعمل مصطلح 

كما توسع في نطاق أموال الدولة لتشمل الأموال المخصصة للمؤسسات ،دولةأموال ال
. الاقتصادیة

الأموال حكم فإن المشرع قد أضفى على هذه 689و688و في مضمون نص المادتین
من نفس القانون على عدم التصرف فیها أو حجزها 689حیث نصت المادة ،الأموال العامة

التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم غیر أن لا یجوز" أو تملكها بالتقادم 
تحدد 688القوانین التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إلیها في المادة 

."د الاقتضاء شروط عدم التصرف فیهاشروط إدارتها و عن

688المخصصة لمصلحة عامة أموالا للدولة بصریح نص المادة كما اعتبر المنقولات
.منه، وأضفى علیها نفس الحكم مثلها مثل العقارات

لوطنیة التي كانت للتوسع الذي طرأ على ملكیة الدولة بعد الاستقلال و استرجاع الثروات او
التي أدت إلى شتراكیة الجزائر للسیاسة الاو انتهاج التأمیم،اعتماد سیاسیة بأیدي الأجانب ب

و لسد الفراغ القانوني بعد إلغاء التشریع الموروث من الاستعمار الفرنسي ؛ اتساع أملاك الدولة
84/16قانون الأملاك الوطنیة ، أصدر المشرع الجزائر 05/07/1973بالأمر الصادر في 

و الذي تبنى المتعلق بالأملاك الوطنیة 90/30من القانون 139الملغى لاحقا بموجب المادة 
هذا الأملاك الوطنیة،الاشتراكي و مبدأ وحدة الاختیارو أهمها 1976اختیارات دستور 

تتكون الأملاك الوطنیة من مجموع "حیث نصت المادة الأولى منه مادة، 142القانون احتوى 
ت و الوسائل التي تملكها المجموعة الوطنیة و التي تحوزها الدولة و مجموعاتها الممتلكا

المحلیة في شكل ملكیة للدولة طبقا للمیثاق الوطني و الدستور و التشریع الجاري به العمل و 
و نشیر إلى أن هذه المادة نسبت ،1"الذي یحكم سیر الدولة و تنظیم اقتصادها و تسییر ذمتها

.1984یولیو 03مؤرخ في ،.27.ر.،ج1984یونیو 30مؤرخ في المتعلق بالأملاك الوطنیة، ال84/16قانون 1
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1976على عكس دستور زة للدولة و مجموعاتها الإقلیمیة، موعة الوطنیة و الحیاالملكیة للمج
و الأنسب هنا أن ، لمجموعة الوطنیةلمنه الملكیة للدولة و الحیازة 14الذي نسب في المادة 

أن ینسب الملكیة للدولة و 84/16من القانون 01المشرع كان علیه في نص المادة الأولى 
مع نص 84/16من القانون 01و هذا لكي یتطابق نص المادة ،1الوطنیةلیس للمجموعة 

الذي یعتبر القانون الأساسي للدولة و هو أعلى درجة من القانون 1976من دستور 14المادة 
.العادي

كما أن تعبیر المجموعة الوطنیة یثیر بعض الغموض لأن هذا التعبیر هو تعبیر سیاسي و 
لا تثبت إلا للشخص الطبیعي أو الشخص القانونیةشخصیة الاعتباریة لأن ال،لیس قانوني

و المجموعة الوطنیة لیست من أشخاص القانون الخاص و لا العام ،2المعنوي الخاص أو العام
3.و من ثم فهي لیست أهلا لاكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات

خمسة أقسام الوطنیة إلىاعتبارات و قواعد التسییر تطلب تجزئة الأملاك لكن تحت وطأة 
:وهي84/16من القانون 11من خلال المادة 

و التي بدوره قسمها ،16إلى 12الأملاك العمومیة الطبیعیة التي تناولتها المواد من -1
.طبیعیة و أملاك عمومیة اصطناعیةإلى قسمین أملاك عمومیة

تعتبر من الأملاك الاقتصادیة و،21إلى 17تناولتها المواد من الاقتصادیةالأملاك -2
الثروات الطبیعیة و كذا مجموع الممتلكات و وسائل الإنتاج و الاستغلال ذات الطابع 

المتعلقة بالخدمات التي تملكها الدولة و المجموعات و ،الصناعي و التجاري و الفلاحي
الأملاك و ، الأملاك الاقتصادیة للدولةو التي بدورها تتكون من بعة لها، المحلیة التا

.الأملاك الاقتصادیة للبلدیةو ، الاقتصادیة للولایة
عبارة تثیر وكلمة مستخصة هي ،25إلى 22الأملاك المستخصة تناولتها المواد من -3

لكنه ،غموض یعكس تردد المشرع و حیرته إزاء العناصر المكونة للأملاك المستخصة
اصطلح على تسمیته الدومین و الذي،قریب من معنى الأملاك الخاصة التقلیدي

للدولة و الولایة و هي العقارات و المنقولات بمختلف أنواعها التي تعد ملكاو ،الخاص

36.، المرجع السابق، صبومزبر بادیس1
من القانون المدني49المادة 2
82.،المرجع السابق، صزایدي عبد السلام3
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من الأملاك كما هي محددة في ىالمصنفة و غیر المدرجة في أصناف أخر و،البلدیة
والعتاد المنقولة المستخصة الأملاكو تعد كذلك جزء من الأملاك ،هذا القانون

داراتها ومصالحها ٕ و تشمل أیضا الممتلكات ، المستعمل من طرف مؤسسات الدولة وا
الآیلة للدولة و ،عن تجزئة حق الملكیةالممتلكات و الحقوق الناجمة ؛ المستخصة

كما تتكون ،ذات الطابع الإداريتها العمومیة الولایة و البلدیة و لمصالحها و مؤسسا
ىهالمنالممتلكات من الممتلكات المستخصة للدولة و الولایة و البلدیة كذلك 

و الممتلكات أو المخرجة من أصناف الأملاك الأخرى العائدة لها، ،تخصیصها
من غیر حق و لا المختلسة من أملاك الدولة و الولایة و البلدیة المحتجزة أو المحتلة 

.ردة بوسائل قانونیةالمستعقد و 

بة أو المنجزة من سلجماعات المحلیة الممتلكات المكتكما تضاف إلى الأملاك المستخصة ل
.أو تلك المتنازل عنها أو الآیلة لها بمطلق الملكیة بموجب القانون،أموالها الخاصة

ة المستخصة التابعثم عددت المواد الأخرى الأملاك المستخصة التابعة للدولة و الأملاك
لأملاك المستخصة هو قد اعتبر تشریع الأملاك الوطنیة أنو للولایة و كذا التابعة للبلدیة،

الأموالأو هي تلك ،القطاع الذي لا یدخل فیه كل مال لا یعتبر مالا عاما أو مالا اقتصادیا
فهي تشكل المملوكة للأشخاص العامة والتي لم تدرج في نطاق الأصناف الأخرى من الأموال،

1.الوطنیةللأملاكالقاعدة 

و كل الأملاك تتضمن وسائل الدفاع و ملحقاتها و 26الأملاك العسكریة تناولتها المادة -4
.المنقولة و العقاریة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني

للبعثات الدبلوماسیة و تشمل الأموال المخصصة و 27خارجیة تناولتها المادة الأملاك ال-5
خارج التراب القنصلیة، و كذا الممتلكات و الحقوق المنقولة و العقاریة بمختلف أنواعها الواقعة 

أو مخصصة لتمثیلیات المؤسسات و المنشآت العمومیة سواء كانت ملك للدولة ،الوطني
.بالخارج

، دیوان المطبوعات التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، محمد فاروق عبد الحمید1
233.ص، 1988الجامعیة،الجزائر، 
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یة الأملاك تحدیده لماهظهر علیه غموض في84/16المشرع الجزائري في القانون و 
مل الأملاك العمومیة على تتش"من هذا القانون 12حیث نصت المادة ، )المال العام(الوطنیة

الحقوق و الممتلكات المنقولة و العقاریة التي تستعمل من طرف الجمیع و الموضوعة تحت 
ة لها إما مباشرة و إما بواسطة مرفق من المرافق العمومیة، شریطة أن العامة المستعملتصرف 

تكون في هذه الحالة، إما بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة ملائمة حصرا أو أساسا مع الهدف 
قوق محل حالخاص بهذا المرفق، لا یمكن أن تكون الأملاك العمومیة محل حیازة خاصة أو 

."الذمة 

بتخصیصه لاستعمال ،أن المشرع هنا قد ربط الصفة العامة للمالو من الملاحظ 
أن یكون مهیأ الأخیرةةلأحد المرافق العامة، و اشترط في الحالأو تخصیصه ،الجمهور مباشرة
.الخاصة ملائما لهدف المرفق العامأو بحسب تهیئته بحسب طبیعته 

عتمد لكن تطبیقیا الإدارة الجزائریة بقیت توالمشرع في هذه الفترة تبنى مبدأ وحدة المال،
أما ، ما ورثت ذلك من المستعمر الفرنسيمثلالمال لمال عام ومال خاص للدولة على تقسیم 

.النصوص القانونیة فلم تتعدى كونها بقیت نصوص فقط

الفرع الثاني

ظل التحول الدیمقراطي واقتصاد السوقالمال العام في یار مع

التفریق والتقلیدیة للأموال العامةاتجه المشرع إلى تبني النظریة1989مع صدور دستور 
وكذا 1996، ونفس التوجه تبعة المشرع في دستور ة العامة للدولة وملكیتها الخاصةبین الملكی

.90/30قانون الأملاك الوطنیة 

م تبني النظاو ،عن التوجه الاشتراكيتخلى المشرع الجزائري 1989بصدور دستور ف
یق من نطاق الملكیة ، و بالتالي التضیعلى الملكیة الخاصة و المبادرة الفردیةاللیبرالي المبني

.العامة

النظریة لتقلیدي لأملاك الدولة المعروف فيقد تبنى التقسیم ا1989و بذلك یكون دستور 
و التي اعتمدت أساسا على التفرقة بین الأملاك العمومیة التي تهدف إلى تحقیق ،الفرنسیة
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و الأملاك الخاصة التي تملكها الدولة و جماعاتها المحلیة لتحقیق المنفعة ،المنفعة العامة
1.الخاصة لها أي المنفعة الاقتصادیة

نصت منه فقد 18و 17و قد عالج المشرع الدستوري فكرة الملكیة العامة في المادتین 
الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة و "ما یلي على 1989من دستور 17المادة 

للطاقة و الثروات المعدنیة الطبیعیة تشمل باطن الأرض و المناجم و المقالع و الموارد الطبیعیة 
النقل ما تشمل ك،مختلف مناطق الأملاك الوطنیة البحریة و المیاه و الغاباتو الحیة في

و اللاسلكیة و أملاكا بالسكك الحدیدیة و النقل البحري و الجوي و البرید و المواصلات السلكیة 
2"أخرى محددة في القانون

الأملاك الوطنیة یحددها القانون و تتكون من الأملاك العمومیة و "فقد نصت 18أما المادة 
م تسییر الأملاك الوطنیة طبقا ، یتو الولایة و البلدیةالخاصة التي تملكها كل من الدولة 

"للقانون

من الدستور أن المشرع الدستوري لم یضع 18و17و یبدوا من خلال قراءة المادتین 
بالنص على بعض صور الملكیة العامة أو الملكیة العامة، و إنما اكتفى موضوعیا للمال معیارا 

بعبارة و أملاكا أخرى محددة في 17حیث أنه ختم المادة على سبیل المثال لا الحصر، 
18ه تم تأكیده أیضا بالمادة كما أن،ل الحصرعلى سبیما یفید أن التعداد لیس واردا ،القانون

الأملاك العمومیة و بقوله أن الأملاك الوطنیة یحددها القانون و تتكون من من نفس الدستور 
3.ملكها كل من الدولة و الولایة و البلدیةالخاصة التي ت

لم یكن صریحا في أخذه بمعیار معین في تمییز المال 1989و یمكن القول أن دستور 
أملاكا عامة، و أن تعدیده لهذه الأملاك حیث اكتفى بضرب أمثلة لما یعتبر من الأملاك العام، 

الأملاك الوطنیة و تحدیدحیث أنه خول المشرع صلاحیة ،جاء على سبیل المثال لا الحصر
ى في أعط1989، إلا أن دستور 90/30صدور قانون الأملاك الوطنیة هذا ما كان فعلا ب

: جازها و هيفي مجال الملكیة یمكن إیبعض المبادئ 18و 17مادتیه 

38. ، المرحع السابق ،صبومزبر بادیس1
01/03/1989، مؤرخة في .09.ر.، ج1989فبرایر 28، المؤرخ في 1989دستور 2
88. ، المرجع السابق، صزایدي عبد السلام3
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مبدأ توسیع مضمون الملكیة العامة، حیث أضفى طابع الملكیة العامة على المعادن و -1
و و النقل البحري و الجوي و البرید ة الحدیدیة كالبترول و الثروة المائیة و الغابیة و النقل بالس

.التقلیديلم یمتد إلیها نطاق الملكیة في المفهوم و هي أموال ، المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

یز جلیا فيیو یظهر هذا التم،یز بین الأملاك العمومیة و الأملاك الخاصةیمبدأ التم-2
الأملاك الأملاك الوطنیة یحددها القانون و تتكون من " تنصمن الدستور حیث 18المادة 

."ملكها كل من الدولة و الولایة و البلدیةالعمومیة و الخاصة التي ت

یة من نطاق الملكیة العامة حیث الأرض و أموال المؤسسة العامة الاقتصاداستبعاد مبدأ -3
الملكیة "أن الملكیة العامة تمتد إلى باطن الأرض و لا تشمل الأرض 17نص المادة نفهم من
."هي ملك المجموعة الوطنیة و تشمل باطن الأرض العامة 

ر أملاكا عاما في المادتین لما یعتبو بهذا یمكن القول أن المشرع الدستوري ضرب أمثلة 
الخاصة الملكیة المتخذ لتمییز الملكیة العامة عنلكنه لم یبین لنا ما هو المعیار ؛ 17و18

في المتضمن الأملاك الوطنیة المؤرخ90/30المشرع في القانون تطرق إلیه و هذا ما ،للدولة
01/12/1990.

فقد تناول الملكیة العامة كما تناولها 2016آخر تعدیل له عام حسب 1996أما دستور 
.20و 18و هذا في المواد 1989في دستور 

الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة و تشمل باطن الأرض و "18حیث نصت المادة 
المناجم و المقالع و الموارد الطبیعیة للطاقة و الثروات المعدنیة الطبیعیة و الحیة في مختلف 

.لأملاك الوطنیة البحریة و المیاه و الغاباتمناطق ا

كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة و النقل البحري و الجوي و البرید و المواصلات السلكیة و 
.اللاسلكیة و أملاكا أخرى محددة في القانون

الأملاك الوطنیة یحددها القانون و تتكون من الأملاك العمومیة و "20و نصت المادة 
یتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا ، و الولایة و البلدیةخاصة التي تملكها كل من الدولة ال

."للقانون
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من 18و 17نلاحظ أنها نقلت حرفیا عن المادتین20و18المادتینو من نص
التي جاء بها حافظ على نفس المبادئ 1996كما یمكن القول أن دستور ، 1989دستور 
یز بین الأملاك العمومیة یمبدأ توسیع مضمون الملكیة العامة، إلى مبدأ التممن 1989دستور 

و الأملاك الخاصة للدولة، إلى مبدأ استبعاد الأرض و أموال المؤسسة العامة و الاقتصادیة 
.من نطاق الملكیة العامة

المعنویة الدستوري قد أقر لكل من الولایة و البلدیة و هما من الأشخاص و إذا كان المشرع 
ماهیة إلى الدولة، لكن السؤال هنا حول بالإضافة1عمومیةاللأموال لقلیمیة بملكیتهما العامة الإ

؟طبیعة أموال المؤسسات العامة المرفقیة

قد اعتبر أموالها أموالا فللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقانون التوجیهي لو بالرجوع 
فیها و من حیث جواز التنازل عنها، و التصرف لأحكام القانون التجاري خاصة، تخضع 

عدم جواز التنازل عنه و التصرف فیه، حیث إلا أنه أخضع رأس مال الشركة لمبدأ ،هاحجز 
.2الصفة باستثناء رأس مالهاهذهأضفى علیها

23دستور بعد جاءالذي، 1990دیسمبر 01المؤرخ في 90/30القانونو بصدور
لیتبنى النظام اللیبرالي ؛عن التوجه الاشتراكيالذي تخلى فیه المشرع الجزائري 1989فبرایر 
، و التضییق من نطاق الملكیة العامةو المبادرة الفردیة و بالتالي على الملكیة الخاصة المبني 

140و ثلاثة أجزاء و على فصل تمهیدي 90/30الأملاك الوطنیة اشتمل القانون المتضمن 
.12،3،2الوطنیة في المواد حیث أن هذا القانون حدد مفهوم الأملاك ، مادة

و الأملاك الفردیة على لأملاك الوطنیة بین ارع الجزائري في تمییزه شو قد اعتمد الم
لا بد أو الولایة أو البلدیة، فحتى یكون المال وطنیا دخول المال في الذمة المالیة للدولة معیار 

.أن یتملكه شخص عام إقلیمي

تشمل الأملاك ، الأملاك الوطنیة على أنهمن القانون المتضمن 02حیث نصت المادة 
التي تحوزها الدولة و جماعاتها الوطنیة على مجموع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقاریة 

1996من دستور 20؛والمادة 1989من دستور 18المادة 1
، 1988ینایر 12التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المؤرخ في المتضمن القانون 88/01من القانون 20المادة 2
.1988ینایر 12،مؤرخة في .02.ر.ج
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لعمومیة و الأملاك ا: هذه الأملاك منالإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة، و تتكون 
الأملاك العمومیة و عمومیة و الخاصة التابعة للولایة، الأملاك الالخاصة التابعة للدولة، 

.الخاصة التابعة للبلدیة

مجموع وضع مفهوم للأملاك الوطنیة التي تشمل أنها حاولت 02و یستفاد من المادة 
للدولة أو الولایة أو ود ملكیتها عقاریة كانت أو منقولة، و التي تعالأملاك و كذلك الحقوق 

بین بمبدأ التمیز أن المشرع قد أقر مما یبین البلدیة، سواء في شكل ملكیة عامة أو خاصة، 
.جماعاتها الإقلیمیة امة و الملكیة الخاصة للدولة والملكیة الع

و غیرها من إلا أن هذه المادة لم تضع معیارا للتمییز بین المال العام و المال الخاص للدولة 
.الأشخاص العامة الإقلیمیة

الأملاك الوطنیة من هذا القانون تمثل 12تطبیقا للمادة "بأنهالتي تنص 03إلا أن المادة 
أعلاه و التي لا یمكن أن تكون محل ملكیة 02الأملاك المنصوص علیها في المادة العمومیة 

ضمن الأملاك ةالأخرى غیر المصنفالأملاك الوطنیة اأم، خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها
و من خلال ، "و مالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصةمتلاكیةوظیفة اتؤدي العمومیة و التي 

بین الأملاك العامة عن الأملاك الخاصة معیارا للتمییز یفهم بأن المشرع قد وضع هذه المادة 
إذ ما الإقلیمیة، و یتمثل هذا المعیار في عدم قابلیة المال للتملك الخاص،للدولة و جماعاتها 

بأن یكون غیر ى طبیعة المال نفسه یرجع إل، لهاالخاصعن المالالمال العام للدولة یمیز 
الملكیة الخاصة أما الأموال الأخرى التي تقبل أو غرضه، بحكم طبیعته للملكیة الخاصة قابل 

.و جماعاتها الإقلیمیةللدولة لأملاك الخاصة افتدرج ضمن

الذي استند ) الفقه الفرنسي ( ع الجزائري قد اعتمد معیار طبیعة المالو هنا یكون المشر 
إلى الصفة العامة التي ردت ؛ الفرنسيمن التقنیین المدني 535إلى نص المادة أصحابه 

الفرنسي قد انتقد غیر قابل للملكیة الخاصة بطبیعته، غیر أن الفقه باعتباره طبیعة المال نفسه 
الخاص إنما هي مترتبة على ثبوت صفة المال العام للتملك بشدة هذا المعیار، لأن عدم قابلیة 

1.عنصرا أساسیا في طبیعة المالالعمومیة، و لیس 

92. المرجع السابق، صزایدي عبد السلام،1
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معیارا آخر ممیز للمال العام، اعتماد حاول المشرع من نفس القانون فقد 12أما المادة 
و المنقولة التي یستعملها أن المال العام یشمل جمیع الحقوق و الأملاك العقاریة مقتضاه 
أو بحكم طبیعتها مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه الحالة و إما بواسطة ،مباشرةالجمهور
حیث یفهم أن المشرع مع الهدف الخاص بهذا المرفق، أو أساسیا تكییفا مطلقا الخاصة تهیئتها 

و ذلك باستعمال الجمهور للمال مباشرة أو هنا استعمل معیار التخصیص للمنفعة العامة، 
.مرفق عامبتخصیصه لخدمة 

من الحقوق و تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة ": على ما یلي12حیث نصت المادة 
الجمهور التي یستعملها الجمیع و الموضوعة تحت تصرف الأملاك المنقولة و العقاریة 

بحكم طبیعتها شریطة أن تكیف في هذه الحالة ،المستعمل إما مباشرة و إما بواسطة مرفق عام
تدخل أیضا ضمن اسیا مع الهدف الخاص لهذا المرفق، تهیئتها الخاصة، تكییفا مطلقا أو أسأو 

."من هذا القانون15الأملاك الوطنیة العمومیة الثروات و الموارد الطبیعیة المعرفة في المادة 

من هذا القانون قد أضاف إلى 12في الفقرة الثانیة من المادة و من الملاحظ أن المشرع 
و التي تشمل من نفس القانون، 15الأملاك الوطنیة العمومیة الأملاك التي عددها في المادة 

وطنیة العمومیة الأملاك الأیضا ضمت 16ة العمومیة الطبیعیة كما أن المادة  الأملاك الوطنی
.نیة العمومیةالأملاك الوطإلى الاصطناعیة 

:أن صفة المال العام لا تتوفر إلا بتوافر شرطین هما12و بمفهوم المادة 

لا تكون وطنیة الأملاك أن حیث ،1تها الإقلیمیةجماعاأن یكون المال تابعا للدولة أو لأحد-1
.أو الولایة أو البلدیةأموال عامة أو خاصة تابعة للدولة إلا إذا كانت 

مباشرة كالطرق و الجمهور له و ذلك باستعمال للمنفعة العامة، یكون المال مخصصا أن-2
طریق أحد المرافق العامة مثل مرفق القضاء، التعلیم، عن و إما باستعماله ، المیادین العامة

أو أساسیا مطلقا تهیئة خاصة تكییفا تهیئتها معالثكنات العسكریة، الصحة، السكك الحدیدیة، 
من هذا 12في المادة المشرع الجزائري قد تبنى الخاص بهذا المرافق، و بهذا یكون مع الهدف 

و المتمثل في معیار القانون المدني الفرنسي، لجنة تنقیح الذي وصفته المعیار ،القانون

.و.أ.من ق02؛ والمادة 1996من دستور 20و19المواد 1
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الملكیة العامة بحیث في نطاق هنا توسع لكن المشرع الجزائري ،التخصیص للمنفعة العامة
.و كافة الأنشطة الحیویةو الجوفیة السطحیة الطبیعیة إلى الثروات فكرة الحقوق تمتد 

للملكیة بعدم قبوله طبیعة المال قد أخذ بمعیار الجزائري و الملاحظ هنا أن المشرع 
سواء كان المال بمعیار التخصیص للمنفعة العامة ثم عاد و أخذ ، 03دة الخاصة في الما

مع اشتراطه في الحالة الأخیرة أن عاممرفقأو لخدمة ،الجمهور مباشرةلاستعمال المخصص 
من هذا 12في المادة و هذا ما اعتمده ،خاصةتهیئة أو تهیئتها بحكم طبیعتها مكیفة تكون 
.القانون
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الفصل الثاني

أحكام المال العام و حمایته

،تتكون الأموال العامة و التي أطلق علیها المشرع الجزائري اسم الأملاك الوطنیة العمومیة
من الأملاك العمومیة الطبیعیة و الأملاك العمومیة الاصطناعیة التابعة للدولة و الولایة و 

عالمشر كما خصهاوهي تخضع لقاعدة رئیسیة تتمثل في  التخصیص للمنفعة العامة، البلدیة، 
بحمایة قانونیة متعددة إداریة و مدنیة و جزائیة، و هذا للحفاظ على هذه الأموال و على أهدافها 

.اطرادانتظام و نین و لدیمومة سیر المرفق العام بو المتمثلة في المنفعة العامة للمواط

فصل كن القول أننا استعملنا في هذا الفصل النصوص القانونیة بكثرة، كون أن هذا  الموی
جراءات التي تتطلب تكوین ص، نظرا لكونه یعالج التفاصیل والإشارة لهذه النصو تطلب الإی

طرق استعماله، وكیفیة تعامل الجهات الإداریة للمال العام مع هذا المال العام من جهة، وكذا 
.الاستعمال من جهة ثانیة 

منها تتطلب التطرق لبعض حمایة المال العام، وخاصة الحمایة الإداریة كما أن طرق 
النصوص القانونیة التي تناولت هذا النوع من الحمایة، هذا بالإضافة للحمایة الجنایة كذلك 

.والتي هي تعتمد عل النصوص بدقة كذلك

و حمایة المال كام المال العام في المبحث الأول،نتطرق في هذا الفصل إلى أححیث س
.العام في المبحث الثاني
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لمبحث الأولا

العامأحكام المال 

المال امكالمتضمن الأملاك الوطنیة على أح90/30نص المشرع الجزائري في القانون 
العام و على أهم العملیات و الإجراءات المطبقة في إدارة و تسییر الأملاك الوطنیة العامة، 

و طرق استعمالها، هذه الأموالكیفیة اكتساب المال للصفة العمومیة، و كذا تسییر انطلاقا من 
هذه الأموال العامة خصها المشرع بعدة أحكام من حیث التكوین و التسییر، حیث أن تكوین 

یختلف عن تكوین الأموال الذيو ،الأموال العامة الطبیعیة یكون عن طریق تعیین الحدود
فهو یخضع كذلك ق التصنیف، أما تسییر هذه الأموالیالعامة الاصطناعیة الذي یكون عن طر 

كما تناولها المشرع في المرسوم ،لطریقتین، إما أن یكون استعمالا جماعیا أو استعمالا فردیا
الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و 91/454التنفیذي رقم 

.تسییرها و یضبط كیفیات ذلك

ملاك الوطنیة العمومیة في تكوین الأ، طرقتحلیلي هذا المبحث بالدراسة والنتناول فوس
المال العام واستعمال ،وكیفیة اكتساب المال الصفة العمومیة في المطلب الثانيالأول،المطلب

.في المطلب الثالث
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المطلب الأول

تكوین الأملاك الوطنیة العمومیة

:إجراءین مختلفین و همابیتكون المال العام عبر المرور

.تعیین الحدود-1

.التصنیف-2

یمكن أن یتفرع تكوین الأملاك الوطنیة "90/30من القانون 27و هذا ما نصت علیه المادة 
أدناه، 37إلى 35العمومیة عن إجراءین متمیزین مع مراعاة أحكام المواد 

أو و حتى یكون تعیین الحدود و التصنیف مقبولین یجب أن یسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا 
حدثا معینا، یترتب علیه التملك القبلي للملك الذي یجب أن یدرج في الأملاك الوطنیة 

."العمومیة

ولالفرع الأ 

تعیین الحدود

هو إجراء یتم بموجبه إدراج الأملاك الوطنیة في الأملاك الوطنیة العمومیة إذا كانت هذه 
و معناه أن الأملاك العمومیة بطبیعتها یتم إدراجها في نطاق الأملاك الوطنیة ،الأملاك طبیعیة

.عمومیة طبیعیةةالعمومیة بتعیین الحدود و تصبح أملاك وطنی

و تعیین الحدود هو إجراء أو عملیة ذات طابع تصریحي، و إجراء إداري من قبل السلطة 
في نطاق ري المائیة یدرجان تلقائیا، المجاالمختصة، ذلك أن كلا من المجال البحري و

الأملاك الوطنیة العامة بحكم الطبیعة، و ما على الإدارة إلا تقریر حالة مفروضة بالظواهر 
تعیین "من قانون الأملاك الوطنیة التي نصت 29عرفه المشرع بنص المادة قدیة، و الطبیع

وتختلف طریقة العمومیة الطبیعیة، ملاك الوطنیة الحدود هو معاینة السلطة المختصة لحدود الأ
غ عقد تعیین الحدود للمجاورین و ینشر طبقا للتشریع و یبلَ ، تحدید المال العام باختلاف نوعه

."المعمول به
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الأملاك العامة البحریة الطبیعیة:أولا

منه 08و لاسیما المادة 12/427تثبت الأملاك العامة البحریة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
تبلغ الأمواج و التي تبین أن تعیین الحدود یكون من جهة الأرض ابتداء من حد الشاطئ الذي 

خلال السنة، و في الظروف الجویة العادیة، بحیث تعد المساحة التي فیه أعلى مستواها في
.تغطیها الأمواج من الشاطئ على هذا النحو جزءا لا یتجزأ من الأملاك العمومیة الطبیعیة

و تكون هذه المعاینة وفقا لبرنامج خاص بتعیین حدود البحر یعده الوزیر بالتشاور مع 
و تعد مساحة الشاطئ التي تغطیها ،1لذي یسهر على تطبیقهالسلطات المحلیة المختصة و ا

.الأمواج جزءا لا یتجزأ من الأملاك العامة البحریة الطبیعیة

یا و هذا بعد إجراء و إثبات حدود الأملاك العامة البحریة یكون بقرار من الوالي المختص إقلیم
كما ،ة أو إدارة الأملاك الوطنیةالذي یكون بمبادرة من إدارة الشؤون البحریمعاینة میدانیة،

تصل الذي تقوم به المصالح التقنیة المختصة عندماو یمكن أن یكون بمبادرة مشتركة بینهما، 
بلغ لك محضر معاینة، على أنه یجب أن یو تحرر بذالأمواج إلى أعلى مستوى لها،

تسجیل ملاحظاتهم و الأشخاص المجاورون لعملیة المعاینة بهذه الإجراءات، و الذین یمكن لهم 
.2ادعاءاتهم و حقوقهم، خلال هذا الإجراء

و تجمع آراء المصالح أو الإدارات المطلوب قانونا، و عند انتهاء إجراء المعاینة و مع 
معتبرة یقوم الوالي بضبط الحدود البریة للأملاك العامة البحریة الانعدام الاعتراضات المهمة و 

هناك اعتراضات ذات أهمیة تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بین الوزیر أما إذا كانت ، بقرار
وبعدها یصبح قرار الوالي بمثابة تصریح یین و الوزیر المكلف بالمالیة،عنالمعني أو الوزراء الم

یثبت أن الأراضي التي غطتها الأمواج في أعلى مستواها قد أدرجت فعلا في الأموال العامة 
.3الطبیعیة

تخصص قانون أداري، كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة ماستر أكادیمي  إدارة أملاك الدولة في الجزائر، صحراوي العربي1
.35.، ص2014السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرھا ویضبط 91/454من المرسوم التنفیذي 100المادة 2
، 93/303، معدل ومتمم بالرسوم التنفیذي رقم 24/12/1991مؤرخة في 60.ر.، ج23/11/1991كیفیات ذلك، المؤرخ في 

،08/12/1993المؤرخ في 
91/454من المرسوم التنفیذي 101المادة 3
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الأملاك العامة المائیة الطبیعیة:ثانیا

یعد مجرى السواقي و الودیان و " 91/454لتنفیذي رقم من المرسوم ا108نصت المادة 
سب المرتبطة بها، و الأراضي و البحیرات و المستنقعات و السباخ و الغوط و الطمي، و الروا

."....مائیة الطبیعیة ءا لا یتجزأ من الأملاك العامة الالموجودة في حدودها جز اتاتبنال

یتم تعیین حدود الودیان و البحیرات و البرك و "المیاهمن قانون 07و تنص المادة 
بأعلى مستوى بلغته المیاه و لاسیما بالنسبة للودیان بمستوى الفیضانات ،السبخات و الشطوط

دي منه فقد تناولت حالة انحراف میاه الوا08أما المادة ،1"الساریة بلا عراقیل إلى غایة تدفقها
في اتجاه جدید، یصبح حدود هذا الأخیر مدمجا عن مجراها العادي لأسباب طبیعیة و سیرها

.في الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه

ي و الودیان بقرار منه، بعد معاینة المختص إقلیمیا حدود مجرى السواقو یضبط الوالي
لسنة و في أعلى مستوى تبلغه المیاه المتدفقة تدفقا قویا، دون أن تصل حد الفیضان خلال ا

إدارة و تجري هذه المعاینة خلال تحقیق إداري تقوم به مصالح الري الظروف الجویة العادیة، و 
جمع آراء المصالح تأملاك الدولة، و خلال هذه المعاینة تجمع ملاحظات الغیر و إدعاءاتهم و 

.عمومیة الأخرى المعنیة الموجودة في الولایةال

لي المختص إقلیمیا حدود الأملاك العامة المائیة الطبیعیة، او على إثر ذلك یضبط الو 
أما إذا و یبلغ لكل مجاور معني، ، هذا في حالة انعدام الاعتراضات بقراربناءا على الملف

الحدود بقرار وزاري مشترك بین الوزیر كان هناك اعتراض معتبر في هذه الحالة تضبط 
قرار الذي ینشر و یبلغ لهذا ا،2نیالمكلف بالري و الوزیر المكلف بالمالیة و الوزراء المعنی

.للمجاورین

ي ق، كما في السابق حدود عمق السواقو تضبط بقرار من الوالي كذلك، و بعد القیام بتحقی
لسنة لا یبلغ منتظم، و كان أعلى مستوى للمیاه في او الودیان إذا كان منسوب سیلانها غیر 

و رواسیها التي تدخل في حدود هذه المجاري طمي المجاريعلى أنه یعد حدود التدفق الأقوى،

.04/09/2005بتاریخ ،.60. ر. ، ج2005غشت 04تعلق بالمیاه، مؤرخ الم05/12من قانون رقم 07المادة 1
.91/454من المرسوم 109المادة 2
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أما ا یخرج عن ذلك فهو ملك للمجاورین،و م1جزءا لا یتجزأ من الأملاك العمومیة المائیة
وط فتضبط على أساس أعلى مستوى تبلغه حدود البحیرات و المستنقعات و السباخ و الغ
و التي یمكن یاه في الأملاك العمومیة المائیةالمیاه، فتدخل الأراضي و النباتات التي بلغتها الم

أن تضاف إلیها القطع الأرضیة المجاورة المقدر عمقها حسب ناصیة كل جهة مع مراعاة 
.حقوق الغیر

و یمكن الطعن أمام القضاء ،السابقةكما في المرةو تضبط حدود ذلك بعد القیام بتحقیق إداري 
.طبقا للتشریع المعمول به،الإداري في قرارات ضبط الحدود باستعمال الوسائل القانونیة

في مجال الطرق: ثالثا

و هذا ،الإدراج في الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة یكون على أساس الاصطفاف
.بالنسبة لطرق المواصلات، أما الأملاك الأخرى فیكون على أساس التصنیف

و یهدف الاصطفاف إلى إثبات الحدود الفاصلة بین الطرق العمومیة و الملكیات المجاورة، 
:حیث یكون على مرحلتین هما

.المخطط العام للاصطفاف و له طابع تخصیص-

2.الاصطفاف الفردي و له طابع تصریحي-

یؤدي إلى تغییر محورها أو و یعتمد مخطط الاصطفاف على الطرق الموجودة، بحیث لا
لا یكون إجراء مخطط الاصطفاف إجباریا إلا في الطرق العمومیة الواقعة في تفریعها، و 

المجمعات السكنیة، و یخضع إعداده تحت طائلة بطلانه و عدم الاحتجاج به أمام الغیر إلى 
و تعتبر جزء لا یتجزأ من الأملاك العامة ،3قا للتشریع المعمول بهوفالتحقیق و النشر 

و لتعیین ، الطرق السریعةالطرق الوطنیة و:الاصطناعیة التابعة للدولة في مجال الطرق
نقوم في المرحلة الأولى بإنجاز المخطط العام ،الحدود الفاصلة بین الطرق كما ذكرنا سابقا

.المیاه05/12من قانون 04، المادة .و.أ.قمن 112المادة 1
.و.أ.ق30المادة 2
.37.، صإدارة أملاك الدولة في الجزائر، صحراوي العربي3



60

الذي یحدد عموما ،ط الاصطفاف الذي له طابع تخصیصأو كما یسمى مخط،للاصطفاف
.حدود أحد الطرق أو حدود مجموعة من الطرق

لمجاورین حدود یبین لاف الفردي الذي له طابع تصریحي و المرحلة الثانیة هي الاصطفو
.الطریق و حدود أملاكهم

تضبط حدود الأملاك العامة "91/454من المرسوم التنفیذي رقم 119حیث نصت المادة 
:ما یليكالتابعة للدولة في مجال الطرق 

في التجمعات العمرانیة حسب القواعد المنصوص علیها في التصمیم العام -
الذي تمت الموافقة علیه و نشره، أو أدوات التهیئة و التعمیر الموافق ،للتصفیف

.علیها

لتقنیة التي یحددها التنظیم، و في المناطق الریفیة أو الجبلیة، حسب المقاییس ا-
في هذه الحالة تتطابق حدود الأملاك العامة مع الحدود المنصوص علیها في 

"التصمیم الذي اتبع في إنجاز الطریق و مرافقه أو تصمیم الطریق المزمع إنجازه

العمل هوو نسمي ضبط الحدود في الأملاك العامة في مجال الطرق تصفیفا، و التصفیف 
.1مجاورةتضبط به الإدارة حد طرق المواصلات و حدود الملكیات الالذي 

السكك الحدیدیة: رابعا

مشتملات السكة "السالف الذكر أن 91/454من المرسوم 127حیث نصت المادة 
جزء لا یتجزأ من الأملاك العامة الاصطناعیة وتحتوي خاصة على الأراضي التي الحدیدیة

أساس شبكة السكة الحدیدیة، و الرص و الجوانب و الخنادق، و الردوم و جدران الدعم، تكون
المنشآت الفنیة، و المباني و التجهیزات التقنیة لاستغلال الشبكة و إشارتها و كهربتها و تضم 
أیضا المحطات بجمیع تهیئاتها و مرافقها، و مساحات الخزن المهیأة لها خصوصا، و أفنیة 

و الطرق المؤدیة إلیها، و المساحات المعدة للوقوف أمامها، التي لم تصنف ضمن المحطات،
كما تلحق بالأملاك العامة التابعة للسكك ،و كذلك ورشات الإصلاح و الصیانة،الطرق

.91/454من المرسوم 121المادة 1
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الحدیدیة، العمارات و المحال و المباني الإداریة، و فنادق المحطات النهائیة، و مساكن 
و ،مشتملات السكك الحدیدیة و لكنها مرتبطة باستغلالها مباشرةالأعوان الموجودة خارج 

تحتوي الأملاك العامة التابعة للسكك الحدیدیة فضلا عن ذلك الأراضي المقتناة، المخصصة 
."للبناء بعد تهیئتها أو لتهیئة شبكة السكة الحدیدیة و توسیعها أو لاستغلالها

صنف السكة الحدیدیة التي تنشأ من طرف ت".90/35من القانون رقم 03و نصت المادة 
الدولة أو لحسابها و كذا ملحقاتها الضروریة المستغلة في النقل بالسكك الحدیدیة، ضمن 

1"...الأملاك العامة الاصطناعیة 

و تضبط حدود الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة في مجال السكك الحدیدیة حسب 
التصنیف الموافق علیه بمرسوم فیما یخص الأشغال التصمیم العام للتصنیف، أو تصمیم 

الكبرى، أما إذا كان التصنیف یشمل أكثر من ولایة فبقرار وزاري مشترك بین الوزراء المكلفین 
بالنقل و الأشغال العمومیة و الداخلیة و المالیة، و بقرار من الوالي إذا وقع التصنیف في ولایة 

.2واحدة

الاصطناعیة البحریة و المائیةالأملاك العامة : خامسا

یضبط الوالي حدود الأملاك البحریة المینائیة، بناءا على مبادرة من إدارة الشؤون البحریة 
و مع إدارتي الأشغال العمومیة و الأملاك الوطنیة و ،بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالمیناء

.هذا بعد تحقیق إداري

.تها فهي تخضع لنص خاص بهاأما الموانئ العسكریة و ملحقا

و تتكون الأملاك العامة البحریة من الموانئ المدنیة مع منشآتها و المرافق اللازمة للشحن 
و التفریغ و توقف السفن ورسوها و المساحات المائیة و جمیع الوسائل و المرافق المبنیة و 

.منشآت و إصلاحهاغیر المبنیة الضروریة لاستغلال الموانئ أو صیانة السفن و ال

یتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة، المؤرخ 90/35من القانون رقم 03المادة 1
.26/12/1990،مؤرخة في .56.ر.،ج25/12/1990في 

.91/454يمن المرسوم التنفیذ143إلى 127المواد 2
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:الأملاك العامة الاصطناعیة المطاریة: سادسا

الأملاك العمومیة بالنسبة للمطارات سواء كانت مدنیة أو عسكریة تعد جزءا لا یتجزأ من 
فالمطارات العسكریة یخضع إنشاؤها و ضبط حدودها و توسیعها و تصنیفها التابعة للدولة، 

فیخضع ضبط حدودها و توسیعها و ،المدنیة التابعة للدولةأما المطاراتنصوص خاصة بها، ل
للتشریع و التنظیم ،تصنیفها و كذلك الارتفاقات المنصوص علیها في فائدة الأمن الجوي

.المعمول به في مجال سلامة الملاحة الجویة

لثانيالفرع ا

التصنیف

التصنیف "حیث نصت 90/30من القانون 02و 01فقرة 31التصنیف عرفته المادة 
لاك الوطنیة هو عمل السلطة المختصة الذي یضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الأم

أما إلغاء التصنیف فهو الذي یجرد الملك من طابع الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة، 
و منه یمكن القول أن التصنیف هو ،"...الأملاك الوطنیة الخاصةالعمومیة و ینزله إلى

ة أو ملك تابع للدولعلى الصفة العمومیة تصرف من السلطة المختصة یعمل على إضفاء 
، و بالتصنیف یدخل المال الذي كانت له صفة الأملاك الوطنیة لإحدى الجماعات الإقلیمیة

المراد تصنیفه یجب أن یكون ملكا للدولة أو لإحدى إلى الأملاك الوطنیة العمومیة، و الملك 
جماعاتها الإقلیمیة، أي یكون داخل في نطاق الأموال الوطنیة، إما بمقتضى حق سابق، و إما 

.أو عن طریق نزع الملكیة) الاقتناء، التبادل، الهبة ( بامتلاكه حسب طرق القانون العام 

یكون مؤهلا و مهیأ للوظیفة المخصص لها، حیث كما أن العقار المراد تصنیفه ینبغي أن 
أن العقارات المقتناة لا یمكن أن تكون جزءا من الأملاك الوطنیة العمومیة إلا بعد تهیئتها حتى 

.1الأملاك الوطنیةضمن و لو كانت 

:و یمكن القول أن الملك المطلوب تصنیفه یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة

)أي أن یكون ضمن الأملاك الوطنیة( للدولة أو أحد جماعاتها الإقلیمیة أن یكون مملوكا-1

.و.أ.من ق31المادة 1
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.أن یكون مخصصا لمنفعة عامة أو یضطلع بها-2

1.أن یكون مؤهلا و مهیأ للوظیفة المخصص لها-3

و یصدر قرار الإدراج و التصنیف بالنسبة للعقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة في الأملاك 
ة لها، من الوزیر المكلف بالمالیة أو الوالي المختص إقلیمیا، أو بناءا على اقتراح العامة التابع

من رئیس المصلحة المعنیة، و بعد استشارة مسؤول إدارة الأملاك الوطنیة المختص إقلیمیا، أو 
.بناءا على اقتراحه و استشارة المصلحة المعنیة قانونا، إلا إذا نصت قوانین خاصة خلاف ذلك

،ي الأملاك العامة التابعة للدولةلعقارات التابعة للجماعات المحلیة فتدرج و تصنف فأما ا
الشروط و الأشكال المنصوص علیها في القانون لاسیما قانون البلدیة و الولایة و قانون حسب 

و یتطلب استشارة المجلس الشعبي المعني مسبقا، كما یمكن أن یخول الحق ،الأملاك الوطنیة
2. یضفي التعو 

( غیر أن التشریع في هذا المجال یشیر إلى أنه حتى و لو أن بعض الأملاك مثل 
العقارات و المنقولات و أماكن الحفریات و التنقیب و النصب التذكاریة، و المواقع التاریخیة و 
الطبیعیة ذات الأهمیة الوطنیة في مجال الفن و التاریخ و علم الآثار، و المؤسسات الخاضعة

للتنظیم المطبق في میدان الأمن و الوقایة من أخطار الحریق و الفزع، و المناظر الطبیعیة 
الخلابة و الأماكن التابعة للبلدیات التي جعلتها محطات مصنفة حسب التشریع المعمول به و 

تكون محل تصنیف من أجل المحافظة 3)كذا و المساحات المحمیة وفقا للتشریع المعمول به 
و حمایتها لا تخضع بالضرورة إلى قواعد نظام الملكیة الوطنیة و تبقى خاضعة للتشریع علیها 

الخاص المطبق علیها، غیر أنه في حالة عمل فني أو شيء یمثل فائدة وطنیة فمن المؤكد 
أما الثروات الطبیعیة ،4تصنیفه مع المجموعة الوطنیة، و یدمج هذا الأخیر في الملك العمومي

ملاك الوطنیة العمومیة بمجرد معاینتها، حیث تكتسب هذه الثروات بمجرد فتدرج ضمن الأ
و من هذه الثروات المعادن، تابعة للأملاك الوطنیة العمومیة، تكوینها وضعیة طبیعیة تجعلها

و الأملاك و الثروات المنصوص ،أو الاحتیاطات الجاریة أو الراكدة،الحقول النفطیة،المناجم

.38.، المرجع السابق، صصحراوي العربي1
.و.أ.من ق34؛ و المادة 91/454من المرسوم 96المادة 2
.و.أ.قانون من ق32المادة 3
.و.أ.قانون من ق32المادة 4
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،و الموارد المائیة بمختلف أنواعها،90/30القانون من 15الأخیرة من المادة علیها من الفقرة 
و المنطقة الاقتصادیة البحریة الواقعة وراء المیاه الإقلیمیة بمجرد ،و كذا ثروات الجرف القاري

1.ما توضع تحت اختصاص السلطة القضائیة الجزائریة

والأراضي ذات التكوین الغابي ثروات الغابیةالغابات و الكما تدرج بالأملاك الوطنیة
، لكن المشرع عاد التي تملكها الدولة بمفهوم قانون الغاباتالتابعة للدولة والجماعات المحلیة

2.وأدرجها ضمن الأملاك العمومیة الطبیعیة 

و هذه الأموال التي اكتسبت الصفة العمومیة إذا جردت من هذه الصفة فإنها تنزل إلى 
تشتمل "04فقرة 90/30من القانون 17منزلة الأموال الخاصة للدولة، حیث نصت المادة 

...الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة و الولایة و البلدیة على 

"..ود إلیهاالأملاك الوطنیة العمومیة التي تعصنیفها في الأملاك التي ألغي تخصیصها أو ت-

المطلب الثاني

المال الصفة العمومة اكتساب

موال وهي مرحلة دخوله لنطاق الأبمرحلة مهمةهإلا بعد مرور ةفة العمومیصیكتسب الالمال لا
دخول المال وسنبین في هذا المطلب كیفیة أو أن یكون مالا خاصا للدولة أولا،،الوطنیة

لنطاق الأموال العمومیة في الفرع الأول، وكیفیة اكتسابه الصفة العمومیة في الفرع الثاني، 
.وكیفیة زوال هذه الصفة عنه في الفرع الثالث

الفرع الأول

لأملاك الوطنیةلنطاق ادخول المال 

المشرع دخول المال في نطاق الأملاك الوطنیة قبل دخوله في نطاق الأملاك أوجب
.فهذه العملیة تكون قبلیة تسبق إجراء تعیین الحدود و التصنیف،الوطنیة العمومیة

.و.أ.قانون من ق36المادة 1
من 15؛المادة 1984یونیو 26،مؤرخة في .26.ر.، ج1984یونیو 23المؤرخ في 84/12من القانون رقم 13و12المادة 2
.و.أ.ق
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و تستمد قواعد دمج المال في نطاق الأملاك الوطنیة و خروجه منها من النظریة 
عملیة كسب ملكیة : مییز بین ثلاث عملیات منفصلة و هيالتي تقوم على أساس الت،الفرنسیة

المال لصالح الذمة المالیة لشخص عام، ثم عملیة تخصیصه لاستعمال الجمهور مباشرة أو 
لمرفق عام، ثم عملیة تصنیفه لأحد أهداف النفع العام، و تجعل من إجراء التخصیص المحور 

ودا ة، حیث ترتبط صفة المال العام وجیة العامالأساسي لإدماج المال في النظام القانوني للملك
1.و عدما بوجود أو انقضاء تخصیصه للنفع العام

هذه الأموال التي تحصل علیها الدولة تقام أو توجد بفعل الطبیعة أو بالوسائل القانونیة، و 
القانونیة أو تقام الأملاك الوطنیة بالوسائل " 90/30من القانون 26هذا ما نصت علیه المادة 

بفعل الطبیعة، و تتمثل الوسائل القانونیة أو التعاقدیة التي تظم بمقتضاها أحد الأملاك إلى 
...."الأملاك الوطنیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا الباب

و نرى من نص هذه المادة، دخول الأموال إلى نطاق الأموال العمومیة یسبقه دخولها إلى 
التي لا ید للإنسان فیها، و : لدولة أي الأملاك الوطنیة و یكون هذا بفعل الطبیعةنطاق أموال ا

الأملاك الوطنیة العمومیة متعددة و متنوعة و قد نص علیها المشرع على سبیل المثال لا 
.2الحصر

و الذي یتم بعقد قانوني و الذي بدورة یتم ،كما یكون دخول المال للأملاك الوطنیة بالاقتناء
: ریقتین همابط

و هي العقد، و التبرع و التبادل و : طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام-
ة مادیة تتملك بموجبها المال تصرفات قانونیة، أو عن طریق واقعالتقادم و هي 

لتقادم المكسب، هذه الطرق تخضع للقانون العام كالحیازة، التي مضى علیها أمد ا
.، و هنا یستوجب توفر عنصر الرضالكن نص علیها القانون الخاص

.48.، المرجع السابق، صبومزبر بادیس1
.و.أ.من ق15المادة 2
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و ،نزع الملكیة و حق الشفعةهما:طریقتان استثنائیتان یخضعان للقانون العام-
.الشخص المالك أي یغیب عنصر الرضاهنا یتم نقل الملكیة دون موافقة 

ن و هو اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخری: العقد
وافق إرادتین حیث و یكون العقد عن طریق التراضي أي تبمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، 

.شروط العقد بالإضافة للمحل و السببأن الرضا شرط من

تقبل الإدارة الأموال المتبرع بها من قبل الأفراد أو التنظیمات المختلفة مع مراعاة : التبرع
.الشروط القانونیة المحددة

و ینصب على الأملاك العامة و الخاصة، فیمكن للأشخاص العامة الإقلیمیة أن :التبادل
مع مراعاة الشروط القانونیة المحددة، كما یمكن للإدارة أن ،تتبادل مع مصالحها هذه الأملاك

وفق شروط قانونیة قانون الخاص،تتبادل أحد الأملاك الخاصة مع ملك لأحد أشخاص ال
.كذلك

اكتساب المال و دخوله في نطاق الأملاك الوطنیة و آلیا في الأملاك الخاصة یتم : التقادم
2.و قانون الأملاك الوطنیة، 1للدولة طبقا لقواعد التقادم المنصوص علیها في القانون المدني

3و هي واقعة مادیة یتم بموجبها تملك المال الذي مضى علیه أمد التقادم المكسب: الحیازة

و أجاز بها للإدارة نزع الملكیة بهدف تحقیق 4أقرها الدستور: منفعة العامةنزع الملكیة لل
المحدد لقواعد نزع 91/11لها المشرع الجزائري من خلال القانون المنفعة العامة، و قد فصَ 

ف نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في و الذي عرَ 5.الملكیة من أجل المنفعة العمومیة
المادة الثانیة منه بأنها طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة، و لا یتم إلا إذا أدى 

.قانون مدني322إلى 308المواد من 1
.من قانون الأملاك الوطنیة49و المادة 2
.قانون مدني843إلى 808المواد من 3
.1996من دستور 22المادة 4
،  21.ر. ،ج1991ابریل 27المنفعة العمومیة، مؤرخ في یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل11- 91قانون رقم 5

.ه1411شوال 23مؤرخة في 
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والمشرع في القانون المدني أجاز نزع الملكیة الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة، انتهاج كل
1بشروط قانونیة وبتعویض عادل

نزع الملكیة بالأملاك العقاریة ومن أجل المنفعة العمومیة، ودائما یكون ما یتعلق و عادة 
، و نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة یكون 2بعد فشل محاولات اقتناء هذه الأملاك بالتراضي

لذلك أخضعها ة الأشخاص یحمیها الدستور والقانون، مقابل تعویض عادل، و بما أن ملكی
3.صارمة ینبغي احترامها و تطبیقها نصا و روحاون لإجراءات دقیقة و الدستور والقان

فهي حسب تعریف المشرع رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار : أما حق الشفعة
حیث نظمها المشرع و نظم أثارها في ، 4ضمن الأحوال و الشروط المنصوص علیها في القانون

50/25كما نص علیها المشرع في القانون ، 807إلى794ون المدني في المواد القان
حیث تم النص على استكمال حق الشفعة ، 5المتضمن قانون التوجیه العقاري المعدل و المتمم

فالأولى تتعلق بالمعاملات المنصبة على 71، 52في ظل هذا القانون من خلال المادتین 
.صبة على العقارات المخصصة للبناءالعقارات الفلاحیة أما الثانیة فتتعلق بالمعاملات المن

و المتضمن التسجیل العقاري في 09/12/1976المؤرخ في 105/76و تناول الأمر 
تستطیع إدارة التسجیل أن تستعمل لصالح الخزینة حق " جاء فیها التيحق الشفعة118المادة 

،أو حق الإیجار،أو الزبائن،أو المحلات التجاریة،و الحقوق العقاریة،الشفعة على العقارات
". الإیجار على العقار كله أو جزء منهبأو الاستفادة من وعد 

نص عنهما ،و هناك طریقتان أخریتان للحصول على الأموال هما الاستیلاء و التأمیم
.القانون المدني

میة باتفاق یتم بموجبه الحصول على الأموال و الخدمات لضمان سیر المرافق العمو : الاستیلاء
.6رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص علیها في القانون

.من القانون المدني677المادة 1
الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المؤرخ بتاریخ 93/186من المرسوم التنفیذي 02المادة 2

.ه1414صفر 12مؤرخة في .51.ر.، ج1991ابریل 27
.45. ، ص2011، دار ھومة، الجزائر، .6.،طإثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة، عبد الحفیظ بن عبیدة3
.من القانون المدني794المادة 4
.من قانون التوجیھ العقاري 62المادة 5
.المدنينمن القانو3مكرر681إلى679المواد من 6
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لتحویل مشروع خاص إلى مشروع عام للمصلحة العامة، و الدولةو هو إجراء تقوم به: التأمیم
یعتبر التأمیم من الوجهة القانونیة البحتة، عملا من أعمال السیادة، و نتیجة لذلك لا یمكن 

یث أنه لا یمكن إجراءه إلا بمقتضى قانون صادر من السلطة التشریعیة، الطعن فیه بالإلغاء، ح
لا یجوز إصدار حكم التأمیم إلا بنص " من القانون المدني 678و هذا ما نصت علیه المادة 

و الكیفیة التي یتم بها التعویض یحددها ،على أن الشروط و إجراءات نقل الملكیة،قانوني
".القانون

1.معنویةالمادیة و الحقوق الالعقارات و المنقولات و ،جمیع العناصرو التأمیم یشمل 

: دخول المال العام في نطاق الأموال الوطنیة بحكم القانون

بالرجوع لنصوص القانون المدني و قانون الأملاك الوطنیة یمكن تحدید هذه الأموال على النحو 
:التالي

:و التركات المهملةالأموال التي لا مالك لها و لا وارث لها-1

هي الأموال التي یجهل مالكها أو یتوفى ملاكها دون وارث لهم، هنا تقوم الدولة بالمطالبة 
بإجراء تحقیق للبحث عن الملاك أو الورثة المحتملین أمام الجهات القضائیة المختصة حیث 

تسلم أموال التركة كلها تصدر حكما مثبتا لانعدام الورثة، و بعد انتهاء الإجراءات القانونیة 
سنة یؤدي إلى اكتساب ملكیتها، إذا كانت هذه 15، كما أن حیازة هذه الأموال مدة 2للدولة

، أما إذا كانت الحیازة بحسن نیة و استندت إلى سند صحیح فإن مدة التقادم 3الحیازة مستمرة
.5سنة33ا دامت ، أما الحقوق المیراثیة لا تكسب بالتقادم إلا إذ4سنوات10المكسب هي

وجد هذا النوع من الأموال بعد الاستقلال نتیجة هجره المعمرین أو : الأملاك الشاغرة-2
.6الجزائریین فاعتبرها المشرع أموالا شاغرة و أدخلها في نطاق الأموال الوطنیة

، مذكرة مقدمة لاستكمال شھادة ماستر أكادیمي تخصص قانون إداري، الحمایة الجنائیة للمال العام، الطاھربشوني محمد1
.21. ، ص2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،

.و.أ.من ق51المادة 2
.من القانون المدني827المادة 3
.من القانون المدني828المادة 4
.من القانون المدني829لمادة ا5
.و.أ.من ق48المادة 6
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هي السندات و الأسهم و الحصص التي یلحقها التقادم و حددت هذه : القیم المنقولة-3
.1وال في طریقة الاكتساب بالتقادمالأم

تعتبر حطاما كل الأشیاء أو القیم المنقولة التي تركها مالكها في أي : الحطام و الكنوز-4
أي فتدخل في ملكیة الدولة و یعتبر كنزا كل شيء أو ،2مكان، و كذا التي یكون مالكها مجهولا

أن یثبت لأحدو لا یمكن ،حض الصدفةقیمة مخفیة أو مدفونة تم اكتشافها أو العثور علیها بم

كما تعتبر ،الدولة هي مالكة الكنز الذي یكشف في أحد توابع الأملاك الوطنیة، 3علیها ملكیته
حطاما السیارات الموجودة  في حظائر الحجز و المتروكة من طرف أصحابها، و كذلك الطرود 

و المواد التي لا قیمة تجاریة لها و الموجودة في ،المهملة بمصلحة البرید و المواصلات
من 83إلى 77و الحطام بصفة عامة كما نصت علیه المواد من ،الأشیاء المرسلة المهملة

.90/30من القانون رقم 58إلى 55، وكذا المواد من 454-91المرسوم التنفیذي رقم 

روجه من الذمة المالیة للدولة و ویمكن أن یخرج المال من نطاق الأموال العمومیة بخ
:عن طریقدخل في الذمة المالیة لأشخاص القانون الخاص و ی،الجماعات المحلیة

. بیع الملك الوطني-1
.خروج المال من نطاق الأملاك الوطنیة بحكم الظواهر الطبیعیة-2
زوال سبب ضم المال كأن یظهر مالك المال الذي اعتبر غیر مملوك لأحد، أو إنهاء -3

.التأمیم

الفرع الثاني

الصفة العمومیة للمال الوطنياكتساب و زوال

مرتبة مرحلة تدریجیة للوصول إلىإن دخول المال في نطاق الأملاك الوطنیة یعتبر 
ذا زالت هذه الصفة العمومیة وذلك بعد اكتسابه الصفة العمومیة،الأملاك الوطنیة العمومیة، ٕ وا

.عن الأملاك الوطنیة العمومیة فإنها ترجع إلى نطاق الأملاك الوطنیة 

.و.أ.من ق49المادة 1
.و.أ.من ق55مادة 2
.و.أ.من ق57مادة 3
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:اكتساب المال الصفة العمومیة-أولا

تعیین الحدود هي طریقة ك الطبیعیة و الأملاك الاصطناعیة، فعملیة بین الأملانفرق هنا
أن تعیین الأملاك الوطنیة الطبیعیة في نطاق الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة، إلاَ لدمج 

في الطبیعیةالو مفقط لفعل الطبیعة، لأن السبب الرئیسي لدمج الأاالحدود یعتبر عملا كاشف
من ، و هو ما أكده المشرع في قانون الأملاك الوطنیةنطاق الأموال العمومیة هو فعل الطبیعة

ملاك الوطنیة تعیین الحدود هو معاینة السلطة المختصة لحدود الأ" منه 28ل نص المادة خلا
و منه فإن قرار تعیین الحدود هو قرار "و لهذه العملیة طابع تصریحي... العمومیة الطبیعیة 

یثبت أن الأملاك المعینة حدودها تدخل فعلا في نطاق الأملاك العمومیة 1كاشف تصریحي
هر الطبیعیة، و تضفى صفة العمومیة على هذه الأموال كونها لا یمكن أن تكون بسبب الظوا

أو ،و تخصیصها لاستعمال الجمهور مباشرةأ،أو غرضهامحل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها
حیث تبنى فكرة ،بواسطة مرفق عام، كون المشرع الجزائري هنا تبنى معیار طبیعة المال

.2الأموال التي لا تقبل التملك الخاص بحكم طبیعتها أو غرضها

و نرى أن المشرع الجزائري قد أصاب هنا في اعتماده على معیار تخصیص المال 
مع اعتماده كذلك على معیار طبیعة المال، كونه مزج بین المعیارین، و هذا ،للمنفعة العامة

.ض الأموال الطبیعیة و وضعها ضمن الأموال العمومیة للدولةیحسب له، كونه حسم في بع

من قانون الأملاك الوطنیة كیفیة اكتساب المال 37إلى 27و قد حددت المواد من 
الوطني للصفة العمومیة و كیف تزول عنه، و میزت في هذا الصدد بین الأملاك الطبیعیة و 

م الأملاك العمومیة یمر أولا عبر دخوله في أن ض27الأملاك الاصطناعیة، فقررت المادة 
نطاق الأملاك الوطنیة أي في الذمة المالیة للدولة أو الجماعات المحلیة، و یدخل آلیا في 
الأملاك الخاصة للدولة ثم یوضع تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة و إما بواسطة 

3.یه یتلاءم مع هدف المرفقمرفق عام، بشرط أن یكون بطبیعته أو بإدخال تعدیلات عل

.91/454مرسوم تنفیذي 116إلى 100، المواد من .و.أ.من ق29المادة 1
.و.أ.من ق13و02المواد 2
.65.، المرجع السابق، صبومزبر بادیس3
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أما 1،و یثبت الإدراج في الأملاك العمومیة الطبیعیة بالعملیة الإداریة لتعیین الحدود
بالنسبة للأملاك الاصطناعیة فیتم ضمها عن طریق تخصیصها لأحد أهداف النفع العام، كما 

مؤهلا و مهیأ للوظیفة یكون أن العقار المطلوب تصنیفه ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة 
المخصص لها، ثم تأتي عملیة التصنیف، و هو عمل السلطة المختصة الذي یضفي على 

و بالتالي یكون ،2الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة
التهیئةتكونالتخصیص هو الشرط الأساسي الذي یضفي على المال الصفة العمومیة، و 

فالتخصیص هو التصرف أو الإجراء الذي بموجبه یوجه المال مكملین له، ن الحدودوتعیی
.الوطني إلى هدف محدد على وجه الدقة

فالطریق مثلا ، 3أما التصنیف فهو عمل السلطة الذي یثبت أو یكرس الإلحاق بالمال العام
الذي أضفى علیه هو مال عام و ذلك بتخصیصه لاستعمال الجمهور مباشرة، فالتخصیص هو 

صفة العمومیة، ثم یدرج هذا الطریق ضمن الأموال العامة الاصطناعیة على أساس 
الاصطفاف، و هنا الاصطفاف یكون بالنسبة للطرق فقط أما الأملاك الأخرى فتدرج في 

.الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة على أساس التصنیف

خال تعدیلات علیه حتى یصبح متناسبا مع أهداف و بالنسبة لعملیة تهیئة المال فمعناها إد
النفع العام التي خصص لتحقیقها، كما أن إتمام هذه التعدیلات ضروري لإعطاء الصفة العامة 

.للمال

:زوال الصفة العمومیة عن المال الوطني-ثانیا

الصفة العامة أنتزول الصفة العمومیة على المال بزوال تخصیصه للمنفعة العامة، ذلك
كما أن 4.تبقى ببقاء هذا التخصیص و تزول بزوالهو للمال مرتبطة بتخصیصه للمنفعة العامة 

إلغاء التصنیف كذلك یجرد المال أو الملك من طابع الأملاك الوطنیة العمومیة، و ینزله إلى 
عن إلغاء 90/30قانون 73و 72كما نصت المواد ،منزلة الأملاك الوطنیة الخاصة

.و.أ.قمن 28مادة 1
.و.أ.من ق31مادة 2
.67.، المرجع السابق، صبومزبر بادیس3
.و.أ.من ق39المادة 4
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االتي تبرر إدراجهوطبیعتها التصنیف و تحویل التسییر حیث أن الأموال التي فقدت وظیفتها 
.افي هذا التصنیف أو ذاك من الأملاك الوطنیة وجب إلغاء تصنیفه

و تلحق الأملاك التي تم إلغاء تصنیفها من الأملاك الوطنیة العمومیة إلى الأملاك الوطنیة 
.1أو الولایة أو البلدیة حسب أصلهاالخاصة التابعة للدولة 

.و تثبت عملیة التسلیم بمحضر و یترتب علیها إعداد جرد إن اقتضى الأمر

أما الملك الخاضع لعملیة التصنیف أو التخصیص إذا كان ملكا عمومیا أصلا فإن العملیة تتم 
.2بمجرد تحویل التسییر دون تحویل الملكیة

فإنه من الصفة العامة، انطاق الأموال العمومیة یجردهمن ةالعامال و مو إذا كان خروج الأ
إلى أموال خاصة تابعة للدولة، تحول فقطلا یترتب على ذلك خروجها من ذمة الدولة و لكنها ت

سواء بالبیع أو موال، و بالتالي یجوز التصرف فیهاخضع بذلك للنظام القانوني العادي للأفت
.الإیجار

.وال العامة الاصطناعیةهذا بالنسبة للأم

أما الأموال العامة الطبیعیة كشواطئ البحر و مجاري الأنهار، فإن زوال تخصیصها 
للمنفعة العامة یتم بنفس الطریقة التي اكتسبت بها الصفة العامة أي بزوال الظواهر الطبیعیة 

ى المائي مجراه و التي أنشأت هذا المال، كأن تغطي المیاه شواطئ البحر، أو أن یغیر المجر 
.3ظهور مجرى جدید

الثالثمطلبال

مال العاماستعمال ال

تخصیص المال العام للمنفعة العامة یقتضي لا محالة الإقرار للأفراد استعماله و الانتفاع 
به، على أن یتم هذا الانتفاع وفقا للإجراءات القانونیة التي تنظم العلاقة بین الأفراد و الدولة، و 

.91/454من المرسوم التنفیذي 98المادة 1
.91/454من المرسوم التنفیذي 99المادة 2
91/454من المرسوم التنفیذي 111المادة 3
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لمعرفة نظام استعمال و تسییر الأملاك الوطنیة یجب الرجوع إلى النصوص التشریعیة و 
التنظیمیة من جهة، و إلى المنشورات و التعلیمات من جهة أخرى، و هي التي تبین للإدارة 

هنا و احتراما لمبدأ المشروعیة یجب خضوع القاعدة بمهامها التفصیلیة أو التقنیة، و كیفیة القیام 
و استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة خصها 1،القانونیة الأدنى للقاعدة القانونیة الأعلى منها

المشرع بباب كامل و هو الباب الأول من الجزء الثاني من قانون الأملاك الوطنیة، و خصها 
الذي 91/454بفصل كامل و هو الفصل الثالث من الباب الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 

یضبط كیفیات ذلك شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة  و تسییرها و یحدد
و إذا كانت الأملاك العمومیة هي مجموع الأملاك العقاریة و المنقولة التي المعدل و المتمم،

یستعملها الجمیع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة و إما بواسطة 
كم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا أو یطة أن تكیف في هذه الحالة بح، شر مرفق عام

و علیه فإن استعمال الأملاك الوطنیة یكون 2،أساسیا مع الهدف الخاص بهذا المرفق
و بالاستعمال عن طریق مرفق عام، هذا ،بالاستعمال المباشر العام أو الخاص من قبل الأفراد

للقواعد المتعلقة باستعمال المرفق العام ذاته، فالأفراد و هم سیعملون الأخیر یخضع لاستعماله 
واعد المال العام عن طریق المرفق العام، یحكمهم في ذلك و ینظم هذا لاستعمال مختلف الق

الفرع (ویأخذ هذا الاستعمال إما صورة الاستعمال الجماعي 3،التي تنظم سیر المرفق العام
ما صورة الاستعما) الأول ٕ )الفرع الثاني(ل الفردي وا

الفرع الأول

الاستعمال الجماعي للأموال العامة 

المال العام في هذه الصورة یوضع تحت تصرف الجمهور دون تحدید الأشخاص بأنفسهم 
لا یرد علیها إلا استثناءات قلیلة، حیث یتمیز هذا الاستعمال بتطابقه مع و كقاعدة عامة، 

.خصص لها المال العام تطابقا تاماأهداف النفع العام، التي 

.14. ص2009دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، ، الوسیط في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي1
.و.أ.ق12المادة 2
، بومزبر بادیس، نقلا عن 275. ، ص1978أبو زید محمد عبد الحمید، حمایة المال العام، دار النھضة العربیة،القاھرة، 3

.76.المرجع السابق،ص
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ذا أتیح للكافة استعمال المال العام في نطاق ما خصص له بصفة مباشرة ودون ٕ تدخل أي وا
تي یقدمها عن طرق الخدمات الالاستعمالمباشرا، أما إذا كان هذا جهة كان هذا الاستعمال
.مباشرستعمال الغیرمرفق عام نكون بصدد الا

:المباشرالاستعمال: أولا

ممارسته لمبادئ مشتركة و أساسیة مع وجود أحكام خاصة باستعمال بعض فيیخضع
: ام نظرا لخصوصیتها كالطرق العامة، وهذه المبادئ تتمثل فيالعناصر من المال الع

الأصل أن الأفراد أحرار في الانتفاع بالمال العام فالفرد لا یخضع لأي : مبدأ الحریة-1
تعاقد مسبق مع الإدارة، و لا تملك الإدارة حیاله إلا ممارسة سلطتها في الضبط ترخیص أو 

والمقصود منه هو المحافظة على الأمن العمومي والسكینة الإداري للحفاظ على النظام العام
، بشرط أن لا تؤدي ممارستها لهذه 1العمومیة و الصحة العمومیة والآداب العامة بطریقة وقائیة

الإیقاف النهائي للاستعمال و أن یقتصر الأمر على مجرد تنظیمه فقط، و منع السلطة إلى 
كما أن استعمال المرافق الوطنیة المخصصة لاستعمال ،صیغ الاستعمال السیئ للمال العام

2.الجمهور مباشرة لا یعرقل الإدارة في تحدید تخصیصها أو تغیره، حسب الأشكال القانونیة

الانتفاع بالمال العام كأصل عام، أن یكون انتفاع الأفراد بالمال العام و یترتب على حریة 
.مجاني و بدون مقابل، فیستطیع كل فرد السیر في الطرق العامة و السباحة في شواطئ البحر

و إذا كان الأصل أن یكون الانتفاع بالمال العام مجانا، فإنه یجوز استثناءا للإدارة أن 
ع بالمال العام، إذا حتمت المصلحة العامة ذلك، كرسم المرور في الطرق تفرض رسوما للانتفا

3.السریعة، و فرص رسوم لمرور السیارات في بعض الطرق العامة

:یجب توفر أمرین4و لكي تفرض الإدارة رسوم

.یتمثل في ضرورة الحصول على ترخیص من السلطة التشریعیة بغرض الرسم المقرر-أ

.122.،ص2011نشر والتوزیع، سطیف، ، دار المجدد لل.2.، طالأساسي في القانون الإداري، ناصر لباد1
.454-91من المرسوم التنفیذي 154المادة 2
.149.زایدي عبد السلام، المرجع السابق،ص3
دار ،.1.،طأساسیات حول النظام الجبائي الجزائري بین المفھوم  القانوني والتطبیقي،شریف إسماعیل4

. 39.،ص2015طلیطلة،الجزائر،
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ولا حیث یكون في متناول الفرد دي في مقابل الانتفاع قلیلا و معقالمؤ أن یكون الرسم -ب
.المنتفع

:مبدأ المساواة في الاستعمال-2

اع و هو أن یكون الجمیع سواسیة بانتفاعهم بالمال العام، فكل فرد له نفس الحق بالانتف
الأساسیة في الدساتیر و و مبدأ المساواة یعتبر من أهم المبادئبالمال العام مثل الفرد الآخر،

كل المواطنین سواسیة أمام القانون، و لا "32منها الدستور الجزائري الذي نص في المادة 
یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود بسببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو 

"أو اجتماعييظرف آخر، شخص

یخضع لهذا المبدأ بحیث یتمتع جمیع الرعایا بالتساوي في لذلك فإن استعمال الأملاك العمومیة 
لا یفهم من مبدأ المساواة أن الإدارة ملزمة المتعلق بالأملاك العامة، غیر أنهحق الاستعمال

بتطبیق المساواة المطلقة بین جمیع المستعملین، و إنما تكون المساواة بین المستعملین 
،لمراكز، بحیث إذا اختلفت الظروف أو تغیرت المراكزالمتماثلین في الشروط و الأوضاع و ا

1.من الممكن أن تختلف أوضاعهم في الانتفاع بالمال العام

ماثلة حیث أن المساواة بین الأفراد في الانتفاع بالمال العام هي مساواة نسبیة بین المت
القانونیة لجمهور هذه القاعدة مرتبطة بوحدة المواقف فظروفهم، و المتحدة مراكزهم،

المستعملین، بحیث یمكن تمییز طائفة على أخرى نظرا لتمتع أفرادها بمیزات علمیة أو تقنیة أو 
غیرها، تتوافق مع أهداف الاستعمال العام أو تؤدي إلى اختصاصهم بامتیاز معین، و ذلك مثل 

سیارات تخصیص و قصر مكتبات علمیة على أصحاب شهادات علمیة معینة، و منع مرور ال
2.ذات الحمولة الثقیلة في بعض الطرق أو قصرها على المشاة فقط

تساوي جمیع الرعایا في حق الاستعمال و المعاملة في میدان استعمال الأملاك العامة و و ی
بالتساوي في حق الدخول و كما یتمتع جمیع الرعایاوضوعة تحت تصرفهم، مرافقها و الم

و الحظائر المهیأة و الغابات و الأماكن و ،لاسیما إلى المعالم و المباني و الحدائق العمومیة

.151.المرجع السابق، ص، زایدي عبد السلام1
الطماوي محمد سلیمان، مبادئ القانون الإداري،الكتاب الثالث، أموال الإدارة وامتیازاتھا، دار الفكر العربي، القاھرة، 2

.78.، المرجع السابق، صبومزبر بادیس،نقلا عن .57.،ص1979



76

غیر أنه یمكن للإدارة إنشاء رها من الأملاك الوطنیة العمومیة، المتاحف و المنشآت الفنیة و غی
الطرق الكثیفة الحركة لتسهیل حواشي مرور لذوي الأسبقیة داخل التجمعات السكنیة، و على

حركة وسائل النقل العمومي و توقفها، و ضمان حسن سیر المصالح العمومیة المدعوة إلى 
.1التدخلات المستعجلة

:مبدأ مجانیة الاستعمال-3

معناها أن یكون الاستعمال بدون مقابل، لأن تطبیق غیر هذا یؤدي إلى فرض قیود على 
فالجمهور المستعمل للأملاك العمومیة لا یلزم بدفع أي شيء مقابل التجول حریة الاستعمال، 

أو السیر العادي على الطرقات، لكن نجد أن لكل قاعدة استثناء ،على ضفاف الأنهار مثلا
فواجب الإدارة في صیانة مالها العام و في الاستخدام الأمثل له، سیستدعي فرض بعض القیود 

رة استثناءات، رغم ما یلاحظ في التوسع في هذه الاستثناءات نظرا على مبدأ المجانیة في صو 
بغرض للوظیفة الاقتصادیة التي أصبحت من أهداف الإدارة في استخدام أموالها العامة،

و هذا ما أطلق علیه بالاتجاه الاقتصادي، الذي یعتبر أن هذه الحصول على مردود مالي هام،
2.ن تحسن استغلالهاالأموال ثروة في ید الإدارة یجب أ

تتطلب مجانیة استعمال الأملاك "91/454مرسوم تنفیذي 159و قد نصت المادة 
العامة المخصصة لاستعمال الجمیع استعمالا مشتركا، أن لا یخضع هذا الاستعمال لدفع أتاوى 

.ما عدا الحالات المنصوص علیها في القانون

التجمعات السكنیة یمكن أن تهیئها السلطات غیر أن بعض مرافق الأملاك العامة داخل
الإداریة المختصة تهیئة خاصة فتجعل منها حظائر لوقوف السیارات بمقابل و یجب أن لا 

."یمس إنشاء هذه الحظائر حق المجاورین في الدخول

:و لفرض هذه الرسوم یجب توفر شرطین كما ذكرنا سابقا و هما

.ص من السلطة التشریعیة بفرض الرسم المقرریتمثل في ضرورة الحصول على ترخی-أ

.91/454من المرسوم التنفیذي160المادة 1
.79.ابق، ص، المرجع السبومزبر بادیس2
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في مقابل الانتفاع قلیلا و معقولا حیث یكون في متناول الفرد أن یكون الرسم المؤدى-ب
.المنتفع

حیث یكون ،و یمكن أن یكون الاستعمال المشترك أو الجماعي عادیا أو غیر عادي
یكون و ،مرفق الأملاك الوطنیة المقصودعادیا إذا كان یمارس طبقا للظرف الخاص الذي حدد ل

.خصص لاستعمال الجمیعم

كما یكون غیر عادي إذا لم یمارس بما یطابق هذا الغرض مطابقة كلیة لكنه یتعارض معه، و 
1.في هذه الحالة یجب أن یكون مرخص به مقدما

الاستعمال غیر المباشر: ثانیا

نصت المادة حیث التي یقدمها المرفق العامو هنا یتحقق الانتفاع عن طریق الخدمات 
لوطنیة العمومیة یمكن أن یستعمل الجمهور الأملاك ا"من قانون الأملاك الوطنیة 61

أو عن طریق مصلحة عمومیة في شكل تسییر بالوكالات أو استغلال بامتیاز استعمالا مباشرا،
على أن تكون هذه المصلحة العمومیة قد اختصت بتلك الأملاك

و یمكن أن تكتسب من جهة أخرى استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة طابعا عادیا أو غیر 
."عادي

،ند التسییر إلى صاحب امتیاز عموميیمكن للإدارة أن تسالمرفق العامو من أجل استغلال 
یتطلب في بعض الأحیان استعمال الملك المرفق العام ، بحیث أن استغلال هذاأو خاص
.العمومي

مرافق الأملاك العمومیة هي "91/454من المرسوم التنفیذي 170المادةوبالنظر لنص 
ها ضالمرافق التي تخصص للجماعات المحلیة أو مصالحها و تستعملها مباشرة طبقا لغر 

.العادي

..91/454من المرسوم التنفیذي 155ادة الم1
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و یمكن أن تستعمل هذه المرافق أیضا، الهیئات و المؤسسات أو المقاولات العمومیة غیر 
العمومیة، و ما یقوم مقامها في الاضطلاع بمهمة المصلحة أو مهمة المنفعة العامة الإدارات 

.التي تمارس باسم الدولة و لحسابها تحت سلطة شخصیة عمومیة

و تخصص هذه المرافق حینئذ للمصلحة العمومیة أو لممارسة النشاط المماثل الذي له منفعة 
قصودة، أو تسند بمقتضى القانون إلى الهیئة أو أو تشكل امتیازا للمصلحة العمومیة الم،عامة

."المؤسسة أو المقاولة العمومیة المكلفة بالنشاط الذي له منفعة عامة

تجاه الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنیة العمومیة نذكر أخیرا فإن للإدارة عدة سلطات
:أهمها

العمومیة قصد ضمان سلطة اتخاذ الإجراءات الخاصة بإرادة الأملاك الوطنیة -
1.حمایتها و حفظها

الشروط والأشكال المنصوص للإدارة الحق في تحدید تخصیصها أو تغییره حسب -
.2والتنظیماتالقوانینفي 

.3العامة الإداریة و ضمان النظامیمكن للإدارة تقنین هذا الاستعمال قصد الحمای-

عمومیة على مستعملي هذه یمكن للإدارة أن تفرض فیما یتعلق باستعمال الطرق ال-
الطرق بعض التبعات التنظیمیة في میدان المرور و التوقف حرصا منها على 

.4تحقیق المصلحة العامة

السلطات الإداریة المختصة یمكنها أن تهیأ بعض مرافق الأملاك العامة داخل -
على أن لا نها حظائر لوقوف السیارات بمقابل،التجمعات السكانیة، و تجعل م

.5یمس هذا حق المجاورین في الدخول

.و.أ.ق59مادة 1
.91/454مرسوم تنفیذي 154المادة 2
.91/454مرسوم تنفیذي 157المادة3
.91/454مرسوم تنفیذي 158المادة 4
.91/454مرسوم تنفیذي 159المادة 5
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كما یمكن للإدارة ممثلة في الوالي أن ینشأ داخل التجمعات السكانیة و على -
الطرق الكثیفة الحركة، حواشي لذوي الأسبقیة في المرور لتسهیل، و ضمان 
حسن سیر المصالح العمومیة المدعوة إلى التدخلات المستعجلة كالحمایة المدنیة 

.1الإسعاف و الأمنو

.2حق الرقابة-

الفرع الثاني

)الخاص ( فردي للأملاك العمومیةالاستعمال ال

شخص معین، یستحوذ العمومیة یتمیز بأنه یمارس من طرفالاستعمال الخاص للأملاك 
إلا أن هذا الاستعمال یجب أن یخضع ینفرد به لاستعماله الخاص، على جزء من المال و 

یقتصر ، و3مسبقة كما یستوجب دفع أتاوى حسب الشروط التي یحددها القانونلرخصة إداریة
الخاص لهذه و الاستعمال،4مخصصة للاستعمال الجماعي للجمهورعلى الأملاك الوطنیة ال

.إما على شكل رخصة و إما یتخذ طابع تعاقديیكون الأملاك 

ترخیصالقیعن طر الخاص الاستعمال : أولا

استعمال مؤقت، و هو یتم بإحدى وسیلتین، و ذلك بحسب ما هالاستعمال یتمیز بكونهذا 
سطحیا للملك العمومي لا یستدعي وجود أساسات ثابتة في الأرض، و هو ما استعمالاإذا كان 

مستقر و هو استعمالیسمى برخصة الوقوف، أو أنه استعمال له أساسات أرضیة بمعنى أنه 
.ما یسمى برخصة الطریق

یتطلب اتصالا دائما بالملك و هي رخصة تمنح للاستعمال الذي لا:رخصة الوقوف-1
، فیكون لصاحب الرخصة مجرد اتصال سطحي، لا یتضمن تثبیت أي منشأة على العمومي

الترخیص للسیارات بالوقوف في ،و من أمثلتهر و لا إقامة أي بناءو لا حف،الملك العمومي
د و طاولات أماكن معینة من الطریق العام، و كذلك الترخیص لأصحاب المقاهي بوضع مقاع

.91/454مرسوم تنفیذي 160المادة 1
.91/454مرسوم تنفیذي 177المادة 2
.و.أ.ق62المادة 3
.و.أ.ق63المادة 4



80

و المستفید من الرخصة، و هذا الاستعمال یترتب علیه دفع أتاوى من الشخص على الأرصفة، 
الاستعمال أن یمارس 91/454من المرسوم التنفیذي رقم 162حسب المادة هنا لا یجوز

الخاص و الذي یكون في هذه الحالة في صورة ترخیص، إلا برخصة قبلیة تنشأ عن عقد إداري 
1.إداريأو قرار 

و تختلف السلطة الإداریة التي لها صلاحیة منح رخصة الوقوف، فیسلمها رئیس البلدیة 
السكانیة، و الطرق البلدیة بقرار بالنسبة للطرق الوطنیة و الولائیة الواقعة داخل التجمعات 

بصفة عامة، و یختص الوالي بتسلیمها بالنسبة للطرق الوطنیة و الولائیة الموجودة خارج 
التجمعات السكانیة، و للإدارة سلطة تقدیریة في منح رخصة الوقوف أو منعها، لأنه یتوجب 

العامة بالمعنى على الإدارة حسن تسییر أموالها، فیكون بذلك منح الرخصة محكوم بالمصلحة
.الواسع الذي یشمل المحافظة على المال العام ذاته، و المردودیة الاقتصادیة له

تكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال التعسفي للسلطة أمام الجهات غیر أن هذه الرخصة
.من قانون الأملاك الوطنیة64حسب نص المادة القضائیة المختصة 

لمن سلمت له حق الانفراد باستعمال جزء من الملك العمومي و هذه الرخصة تمنح
لى درجة الحجز النهائي للجزء المرخص باستعماله، فمثلا استعمالا مؤقتا فقط، لا یصل إ

فع الكراسي و صاحب المقهى الذي له رخصة استعمال الرصیف استعمالا مؤقتا، فبعد ر 
.ة لاستعمال هذا الرصیفالطاولات یعود المار 

هذه الرخصة تعطي لصاحبها الحق في شغل الملك العمومي شغلا، : خصة الطریقر -2
عن طریق إقامة منشآت تؤدي في الغالب إلى إحداث بعض التغییرات في وعاء ،مستقرا

و هذا ما نصت . الطریق، أو في شكله الطبیعي، كتراخیص إنشاء محطة البنزین أو مد أنابیب
و تخول رخصة الطریق استعمالا خاصا "من قانون الأملاك الوطنیة 02فقرة 64علیه المادة 

رتب علیه تغییر أساس الطریق العمومي، أو الاستیلاء علیه، و لأملاك وطنیة عمومیة، یت
تكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة الإداریة المكلفة بالمحافظة على الأملاك الوطنیة 

.العمومیة، و تقبض عنها أتاوى طبقا للتشریع المعمول به

.91/454المرسوم التنفیذي 162المادة 1
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المختصة ذلك أن یقوم و یتعین على المستفید من رخصة الطریق عندما تطلب من السلطة 
على نفقته، بتغییر مواقع قنوات الماء و الغاز و الكهرباء أو الهاتف، بسبب متطلبات تقنیة أو 
أمنیة أو لدعم الطریق العمومي، غیر أنه إذا كان الغرض من هذه الأشغال هو تغییر الطریق 

ادة من أو إنجاز عملیات التجمیل، فإن ذلك یخول لصاحب رخصة الطریق حق الاستف
و تسلم رخصة الطریق من طرف رئیس ،"التعویض نتیجة تغییر مواقع القنوات المذكورة

إذا تعلق الأمر بطریق بلدي أو بشبكة الطرق الحضریة داخل التجمع المجلس الشعبي البلدي 
إذا كان الشغل في حافة الطریق الوطني المدیر الولائي للأشغال العمومیة المختصالسكاني،
إذا كان الشغل في وتسلم من طرف المدیر العام للوكالة الوطنیة للطرق السریعة،ئيأو الولا

حافة طریق سریع، و تسلم من الوالي إذا تعلق الأمر بجزء من الطریق الوطني المار بتراب 
و تسلم أیضا من دیتین أو أكثر من بلدیات الولایة، الولایة، أو إذا تعلق الأمر بطریق یشمل بل

و یشمل قرار منح رخصة ، 1شغال العمومیة إذا كانت الأشغال تمس عددا من الولایاتوزیر الأ
الطریق و الوقوف، الشروط التقنیة و المالیة للشغل، و مدته و العقوبات التي تطبق في حالة 

.التقصیر

و تقبض الأتاوى المترتبة على رخصة الطریق لفائدة الشخصیة العمومیة التي تملك مرفق 
حق رفض تسلیم ،و الإدارة التي لها صلاحیة منح رخصة الطریق،ملاك العامة المعنيالأ

الرخصة بسبب الحفاظ على النظام العام أو حمایة المال العام من التلف، و هي أسباب 
لها القضاء فیما بعد منها تعارض الترخیص مع أهداف ب َـتقلیدیة، أما الأسباب التي تق

ترخیص یؤدي إلى الإضرار بحقوق المرخص لهم سابقا أو بحقوق التخصیص، أو إذا كان ال
الملاك المجاورین، كما یمكن للسلطة التي تسلم الرخصة، أن تقرر إلغاءها أو سحبها لسبب 

الحق في المطالبة بتعویض، ،مشروع، و لا یخول هذا الإلغاء صاحب الرخصة المنزوعة منه
إذا كان السحب لسبب آخر غیر ،علیه التعویضغیر أن السحب قبل الأجل المعلوم قد یترتب

أو لغرض تجمیل الطریق أو تعدیل ،القیام بالأشغال العمومیة لمنفعة الملك العمومي المشغول
محور الطریق العمومي الموجود، أو لكون نفقات أنابیب الماء و الكهرباء و الغاز، و الخطوط 

2.لرخصة الأصلیةالهاتفیة تستهلك خلال فترة طویلة، نظرا لمدة ا

.84.، المرجع السابق، صبومزبر بادیس1
.91/454مرسوم تنفیذي 166م 2
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الاستعمال الخاص عن طریق التعاقد: ثانیا

،1أو طابع تعاقدي،شكل رخصةالعمومیة إما أن یكتسيالشغل الخاص للأملاك الوطنیة 

امتیاز الأملاك الوطنیة العمومیة یشكل منح و و الطابع التعاقدي هذا یكون على شكل امتیاز، 
ي حق بمنح شخص معنوي أو طبیعالعمومیة صاحبة الملك،به الجماعة قوم العقد الذي ت

و هو اتفاق بین الإدارة و أحد الأشخاص بمقتضاه یختص هذا،استغلال ملحق الملك العمومي
، 2أو ینفرد باستعمال جزء من الملك العمومي المخصص أصلا للاستعمال الجماهیريالشخص

یسمى الشخص المستفید من الامتیاز و هنا تسمى الإدارة السلطة صاحبة حق الامتیاز، و
صاحب الامتیاز، و هذا الشخص یمكن أن یكون شخص طبیعي، أو شخص معنوي، و 

تتكاثف و ) أشیاء ( أو مجموعة أموال ) أفراد ( الشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص 
تتعاون أو ترصد لتحقیق غرض و هدف مشروع بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة، و یقصد 

3.خصیة القانونیة القدرة أو المكنة على اكتساب الحقوق و التحمل بالالتزاماتبالش

لإدارة، و یكون المتعاقد معها، في مركز تعاقدي و في الأسلوب التعاقدي تتقلص سلطة ا
على الأقل في بعض بنود العقد، و یطلق على هذا الأسلوب الشغل التعاقدي للأملاك 

الإدارة و أحد الأشخاص بمقتضاه یختص هذا الأخیر باستعمال العمومیة، و هو اتفاق بین
، و ترتكز عقود الشغل الخاص المخصص أصلا لاستعمال الجمهورجزء من الملك العمومي

و یمكن ،مهمة مصلحة عمومیةأو على ،على امتیاز المصلحة العمومیة باعتبارها تكملة لها
ها الدولة إلى إحدى هیئاتها أو مؤسساتها أو هذه العقود عن مهمة منفعة عامة تسندأن تنجر

تها العمومیة، مع صرف النظر عن أي عقد امتیاز أو عقد مصلحة عمومیة أو مقاولا
4.لانعدامها

و یبقى الشغل الخاص الذي یتخذ طابع تعاقدي شغلا مؤقتا و قابلا للنقض، كما للإدارة حق 
.برام العقد أو عدم إبرامهبدافع المنفعة العامة، و لها أیضا حریة إهإلغاء

.و.أ.ق63مادة 1
.و.أ.مكرر من ق64المادة 2
.33.ص. 2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، القانون الإداري، محمد الصغیر بعلي3
.91/454مرسوم تنفیذي 167المادة 4
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و شاغل الأملاك العامة شغلا خاصا تعاقدیا له أن یحصل على تعویض في حالة تغییر 
ما إذا كان الفسخ راجع لخرق قبل انقضاء الأجل المتفق علیه، أالإدارة عقد الشغل أو إلغاءه،

له الحق في طلب لیس فبنود العقد أو لعدم امتثاله إیاها على الوجه الكامل، لالشاغل 
كما لیس له الحق في طلب التعویض إذا كان الإلغاء ناجما عن إجراء عام یقتضي ،التعویض

.إلغاء تخصیص مرفق الأملاك العامة المشغول إلغاءا شاملا

:و لكي نوضح هذا النوع من الاستعمال نعطي نموذجین هما

.عقد شغل أماكن في الأسواقو امتیاز استغلال الشواطئ، 

بما أن الشاطئ هو ملك من الأملاك العمومیة للدولة، فالدولة : امتیاز استغلال الشواطئ-1
یمكنها أن تمنح امتیاز استغلال شواطئ البحر للبلدیات و المؤسسات العامة المكلفة بالنشاطات 

سنوات و یتجسد 9أو 6أو 3دة الوالي المختص إقلیمیا لمهالسیاحیة، و یكون ذلك بقرار یتخذ
حیت تمثل الاتفاقیة نصا موجزا م إلى قسمین اتفاقیة و دفتر شروط، هذا الامتیاز في عقد ینقس
.یتضمن المبادئ الأساسیة

.أما دفتر الشروط فهو نص مفصل و تقني

( ظ العكس في القانون الجزائري، فعوض أن تعد الاتفاقیة بین مانح الامتیاز ــغیر أنه یلاح
منح ، نجد أن الامتیاز ی)ات السیاحیة دیة  أو المؤسسة المكلفة بالنشاطالبل( و الملتزم ) الدولة 

.1بقرار دون أن یشارك الملتزم في وضع المبادئ الأساسیة لهذا الامتیاز

یحرم الامتیاز الخواص من الصید و الوقوف و إصلاح السفن و الزوارق، لا یجوز أنكما
.و التجول، و السباحة

:في الأسواقعقد شغل أماكن -2

تعمالها استعمالا خاصا توجد بعض المرافق العمومیة یكتسب التخصیص القانوني لاس
حیث أنه،2و منها الأسواق التي تقتضي رخصة تعاقدیة قبلیة لشغل أماكن فیهاطابع عادي، 

عقد یخول حق استعمال عادي للمال العام، لأن السوق بطبیعتها مخصصة لعرض یعتبر
.86.، المرجع السابق،صبومزبر بادیس1
.91/454من المرسوم التنفیذي 169المادة 2
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یعتبر إیجار البلدیة لحقوق الوقوف ": یعها، و قد جاء في قرار المحكمة العلیاالسلع و ب
عقدا إداریا و یخضع النزاع ، أو استئجار التاجر لهذه الحقوق،للساحات التابعة لأسواقها

1"... المتعلق به للغرفة الإداري للمجلس

الإدارة أن تمنح حق على و یترتب على هذا العقد دفع أتاوى للهیئة المسیرة، كما یتعین 
راعي عند إعطاء الترخیص حفظ ، و تالاستعمال لكل طالب، و ذلك في حدود الأماكن المتوفرة

.النظام العام، و الحرص على حسن استعمال المال العام و احترام ترتیب الأسبقیة

حب جمیع إلغاء تخصیص مرفق من مرافق الأملاك العامة إلغاءا شاملا، تسو في حالة 
من المرسوم 06فقرة 169في المادة رخص شغل الأماكن المسلمة، وهذا ما نص عنه المشرع 

لأماكن في ) العادیین ( و یخول إلغاء المنشآت أو تحویل مكانها الشاغلین "91/454التنفیذي
"لف لهمجدیدة و إمكانیة اقتراح خبقیة في منحهم أماكن الأسواق حق التعویض و الأس

إذا كان الاستعمال العام یرتقي لمصاف الحریات العامة التي تتكفل بها الدولة و أخیرا فإنه 
ةیخضع للسلطمیز بكونه استعمال عارض لا یجوز لها أن تمنعها، فإن الاستعمال الخاص یت

.التقدیریة للإدارة

عاقد لها الإدارة في الاستعمال الخاص سواء عن طریق الترخیص أو عن طریق التسلطةو 
:واسعة تجاه ذلك أهمهاسلطات یمكن القول أنها 

یشغل أي قطعة من الأملاك الوطنیة العمومیة دون أن تسلمه نلا یمكن لأي شخص أ-
.2السلطة المختصة إذنا وفق الأشكال التي ینص علیها التنظیم

یمارس الاستعمال الخاص بناءا على عقد وحید الطرف تصدره الإدارة أو الهیئة صاحبة -
3الامتیاز أو المسیرة أو بناءا على عقد تبرمه الهیئة صاحبة الامتیاز أو المسیرة مع المستفید

ن هذه الرخصة قبلیة تنشأ عن عقد إداري أو و و تكدارة هي من یمنح رخصة الاستعمال، الإ-
حید الطرف أو عقد، و یترتب على هذا الاستعمال دفع أتاوى للجهة التي لها صلاحیة قرار و 

.22. ص. 1989. 1، المجلة القضائیة ،عدد 25/09/1982، بتاریخ 115212الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا، ، قرار رقم 1
.و.أ.من ق60المادة 2
.91/454من المرسوم التنفیذي 156المادة 3
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الإدارة لها حق إلغاء رخصة الاستعمال الخاص للأملاك العامة بدافع المنفعة و 1منح الرخصة،
.أو بسبب حفظ النظام العامة

سلطة تجدید لها، و 2الإدارة لها سلطة إلغاء أو سحب رخصة شغل المرفق لسبب مشروع-
.رخصة شغل الأملاك العامة شغلا خاصا في حالة انقضاء أجلها

لها حق إلغاء رخصة شغل الأملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور شغلا خاصا و -
التي لها طابع تعاقدي و هذا بدافع المنفعة العامة، كما لها حق حریة إبرام العقد، أو الاعتراض 

.3عة العامةعلى تجدیده بدافع المنف

القبلیة وحیدة الطرف لشغل أماكن الطرق الحضریة، أو ةهي من تمنح الرخصة الإداری-
الرخصة التعاقدیة لشغل أماكن في الأسواق لأنواعها و امتیازات الأضرحة، كما لها حق رفض 
منح الرخصة بسبب حفظ النظام العام أو الحرص على حسن استعمال مرفق الأملاك الوطنیة 

.4مة المعین أو احترام ترتیب الأسبقیة بالنسبة لشغل أماكن الأسواقالعا

.5للإدارة سلطة أو حق مراقبة استعمال الملك المخصص-

للإدارة سلطة تسلیم رخصة استخراج الرمل و التراب و الحجر و الحصى و الركام و الخشب -
ملاك العامة البحریة و الأو العلف، و المواد الأخرى، و أخذها من شاطئ البحر و مرافق 

6.هذه الرخصة یسلمها الوالي المختص إقلیمیاالبریة،

.حق الرقابةلها-

و بصفة عامة الإدارة بما لها من امتیازات السلطة العامة في مواجهة الطرف الآخر، 
حیث أنه بمقتضى النظریة العامة للعقود للإداریة فإنها تملك جملة من الصلاحیات الغیر 

.91/454من المرسوم التنفیذي 162المادة1
.91/454من المرسوم التنفیذي 166المادة 2
.91/454من المرسوم التنفیذي 168المادة 3
.91/454من المرسوم التنفیذي 169المادة4
.91/454المرسوم التنفیذي من 172المادة 5
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ابة و سلطة تعدیل العقد و سلطة قر ، فلها سلطة الإشراف و المألوفة في عقود القانون الخاص
1.توقیع الجزاء و سلطة فسخ العقد

و كذلك بما للإدارة من سلطة تقدیریة حیث یترك للإدارة قدر معین من الحریة من حیث 
برز المجالات التي تظهر فیها الاختیار بین اتخاذ القرار من عدمه رغم توافر شروطه، و من أ

و ما یخوله لهیئات الضبط الإداري الوطنیة أو ،أعمال السیادة هي الحفاظ على النظام العام
2.المحلیة من سلطات من حیث اختیار القرار الملائم و المناسب للظروف المحیطة به

.310، 309.، المرجع السابق، صعلاء الدین عیشي1
.19.، المرجع السابق، صالوسیط في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي2
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المبحث الثاني

حمایة المال العام

سب انها تتمتع بحمایة قانونیة تتنلذا فإ،عامة مخصصة للمنفعة العامةاللما كانت الأموال 
مع طبیعتها، ولهذا فإن النظم القانونیة باختلافها قد وضعت الكثیر من القواعد والأحكام 

وهي حمایة عملیة بالدرجة الأولى ، تقوم ،التي تأخذ شكل حمایة إداریة،لهذه الحمایةالقانونیة 
بها الإدارة المالكة لهذا المال، والتي هي أهم حمایة وأنجعها كونها ذات طابع وقائي، ثم تناولنا 

ن مبادئ تناولها مایة المدنیة والتي هي تتكون مللمال العام وهي الحالأخرىأنواع الحمایة 
التي هي حسب رأینا اقوي حمایة كونها مرتبطة بجزاء، وكذلك الحمایة الجزائیة و القانون المدني،

حمایة ردعیة، وهذه الحمایة في أشكالها الثلاث هي التي تضمن والتي یمكن القول عنها أنها
موظفین عمومیین أو اعدم الاعتداء على المال العام سواء من الإدارة، أو من الأفراد سواء كانو 

والحمایة ،ولهذا سوف نعالج في هذا المبحث الحمایة الإداریة في المطلب الأول،أفراد عادیین
.المدنیة والجزائیة في المطلب الثاني 
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المطلب الأول

للمال العامالحمایة الإداریة

تتمثل هذه الحمایة في مجموعة من الالتزامات فرضها المشرع عل الإدارة من أجل حسن 
ونظرا لكون البحث من البحوث الإداریة فقد ركزنا على وتسییر واستغلال هذه الأملاك،تنظیم 

في دراستنا لهذه الحمایة سنتناولهذا النوع من الحمایة وتناولناه في مطلب كامل، حیث 
، والرقابة كوسیلة من وسائل )الفرع الثاني (، والجرد العام)الفرع الأول(المحافظة والصیانة في 

. )الفرع الثالث(یةالحما

الفرع الأول

المحافظة والصیانة

الدولة و جماعاتها الإقلیمیة ملزمة بالحفاظ على الأموال العامة و صیانتها، حیث أن المال 
العام بما أنه هو ذلك المال المخصص للجمهور مباشرة أو عن طریق مرفق عام شرط إعداده 

به من قبل المستعملین، و ذلك بعدم احترام إعدادا خاصا ما یجعله في خطر من المساس 
قواعد الاستعمال أو بالتعدي على المال العام، أو من الإدارة بعدم اهتمامها بهذا المال و عدم 
صیانته، كما أن الطبیعة تجعل هذا المال مهددا أیضا بسبب الزلازل أو الفیضانات أو التصحر 

لك نص القانون على واجب الإدارة المسیرة أو أو الریاح أو غیرها من الظواهر الطبیعیة، لذ
و حمایته كما أوجب على المستعملین ،المستعملة لهذا المال ببذل مجهود في المحافظة علیه

.و المحافظة علیهصیانتهأو المستفیدین من هذا المال

وسیلة و لكي یتسنى للإدارة المحافظة على هذا المال فإن لها وسیلتان وسیلة قانونیة و 
.مادیة

:الوسیلة القانونیة للمحافظة على المال العام:أولا

تهدف إلى المحافظة على الملك العام مما ،یتمثل هذا في حق الإدارة في إصدار لوائح تنظیمیة
قد یلحق به من أضرار
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1.من طرف المستعملین

تصر دورها على حفظ و تختلف هذه اللوائح عن لوائح الضبط الإداري العامة التي یق
دون أن یمتد هذا ،2لولاته الثلاث الأمن العام، الصحة العامة، و السكنیة العامةالنظام العام بمد

حیث أن لوائح الضبط الإداري التي تصدرها الإدارة في لدور لیشمل صیانة الأموال العامة،ا
لضبط الإداري لأنها مجال المحافظة على الأملاك الوطنیة تختلف في مضمونها عن قرارات ا

تها كلائحة مرتبطة أساسا بهدف تحقیق صیانة المال العام و هي في هذا المجال تحتفظ بصف
تنفیذها بعقوبة جزائیة توقع على المخالف لأحكامها و هذا ما یجعلها تقترب من عامة یتأكد 

3.لوائح الضبط الإداري العام

ویل الجهة الإداریة المكلفة منه على تخ68الوطنیة في المادة و قد نص قانون الأملاك
قواعد تنظیمیة في هذا المجال، حیث نصت نسصلاحیة ،موميـــحافظة على الملك العبالم

یشكل نظام المحافظة إلى جانب استعمال الأملاك الوطنیة عنصرا من عناصر نظام الأملاك "
ریع ملائم ملاك الوطنیة العمومیة، بموجب تشیستهدف ضمان المحافظة على الأ،الوطنیة

ول على بعض توابع الأملاك الوطنیة تخلضمان المحافظة المادیة مرفق بعقوبات جزائیة و 
السلطة الإداریة المكلفة بالمحافظة على الأملاك الوطنیة العمومیة صلاحیة سن قواعد تنظیمیة 

نتیجة للأشغال، أما إذا كان المتسبب لمخالفةبق العقوبات على الفاعل المرتكب لو تط، "...
فإن المسؤولیة على ،في المساس بالمال العام شخص قاصر أو مختل أو شيء أو حیوان

4.حارس هذا الحیوان وفقا للقواعد العامة

حمایة الأملاك الوطنیة و 7،6،5في نصوص المواد 90/30و قد تناول القانون 
على فقد نص 182إلى 177منفي المواد91/454تنفیذي المحافظة علیها، أما المرسوم ال

الإدارات و الهیئات العمومیة المكلفة بمقتضى القوانین و المكلفة بتسییر هذه على وجوب ال
.الأملاك على المحافظة علیها، و هذا في الفصل الثاني من الباب الرابع بعنوان الرقابة

.105.ص،، المرجع السابقبومزبر بادیس1
.260. ، المرجع السابق، صالإداريالقانون ، محمد الصغیر بعلي2
، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق حمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائري، خالد باعیسى3

.40. ، ص2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة، 
.01مكرر 140-138قانون مدني، و المواد 137- 134المواد 4
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: المادیة للمحافظة على الأملاك العمومیةالوسائل:ثانیا

في واجب الإدارة العامة بالقیام بالصیانة الدوریة للملك العمومي، و هذا تتمثل هذه الوسائل
و لهذا الغرض یتعین علیها السهر "02فقرة 05في المادة 90/30یه القانون ما نص عل

.على حمایة الأملاك الوطنیة و توابعها و المحافظة علیها

1:هما نوعان من التبعاتو تبعات حمایة الأملاك الوطنیة 

یقصد بها علاوة على أعباء القانون و،لصالح الأملاك الوطنیة العمومیةأعباء الجوار-1
وص علیها لفائدة الطرق العمومیة مثل ارتفاقات الطریق و العام، الارتفاقات الإداریة المنص

مصبات الخنادق، و الرؤیة، و الغرس و التقلیم و تصریف المیاه، و مكس الأسواق و 
الارتكاز، أو أعباء أخرى ینص علیها القانون 

ع وتفرضه القواعد القانونیة الخاصة التي تخض،الالتزام بصیانة الأملاك الوطنیة العمومیة-2
لها الهیئة أو المصلحة المسیرة، و كذلك الجماعة العمومیة المالكة في حالة القیام بإصلاحات 
كبیرة، و یتم ذلك وفق الشروط المنصوص علیها في التخطیط الوطني و حسب الإجراءات 

.2المتعلقة بها

ترصد لهذه كما یتجسد هذا الواجب في تخصیص هذه الإدارة لمبالغ مالیة من میزانیتها 
:فتتبع الإدارة إحدى الطریقتینطرقهاالصیانة، أما عن

و عادة ما تفعل ذلك إذا كان ،و هنا تنفذ الإدارة أشغال الصیانة بواسطة عمالها: 1الطریقة 
أو عند عدم وجود مقاول یقوم بالأشغال أو إذا كانت ،هناك استعجال أو لأسباب تتعلق بالسریة

.تطلب مقاول و یمكن أن تقوم بها عن طریق عمالهاهذه الأشغال بسیطة لا ت

و علیه تبرم الإدارة صفقات ،و هو الأكثر شیوعا،و تتمثل في الأسلوب التعاقدي: 2الطریقة
.طنیین أو أجانبة لإنجاز الأشغال على متعاملین و عمومی

.41.ص،،المرجع السابقحمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائري، خالد باعیسى1
0و.أ.من ق67المادة 2
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تهیئة أو ترمیم و التجدید أو الصیانة أو تأهیل أوالعمومیة للأشغال البناء أحیث تشمل الصفقة 
1...أو إصلاح أو تدعیم 

و یختلف التزام الإدارة بحسب علاقتها بالملك العمومي، فتتحمل المصلحة أو الإدارة 
، أما الإصلاحات صیانتهالمخصص لها الملك العمومي أو المرفق الموضوع تحت تصرفها
تسببت المصلحة أو الإدارة الكبرى فتبقى مبدئیا على عاتق الشخصیة المعنویة المالكة، و إذا

المخصص لها في فقدان الملك أو إتلافه تحملت مسؤولیة ذلك إزاء الشخصیة العمومیة 
.2المالكة

،و لم یفصل المشرع الجزائري في مسألة امتناع الإدارة المالكة عن إجراء الصیانة الكبرى
فهل یستطیع الشخص الإداري المستفید من التخصیص أن یجبر الإدارة المالكة على القیام 

أن الصیانة 90/30من القانون 2فقرة 67حیث نص في المادة ؟بإجراء هذه الصیانة الكبرى
أو الإصلاحات البسیطة تقوم بها الهیئة أو المصلحة المسیرة، أما الإصلاحات الكبیرة فهي من 

.الجماعة العمومیة المالكةاختصاص 

و هذا بعدم استطاعة المستفید إجبار ،لقد فصل القضاء الإداري الفرنسي في هذه المسألة
الإدارة المالكة على القیام بالصیانة و لكن یمكنه القیام بها بنفسه، و یعود على المالك بتكالیف 

،3حكمة النقص الفرنسیة فلم تجز ذلكالعملیة و هذا ما انتهى إلیه مجلس الدولة الفرنسي أما م

جزائري المتعلقة القانون المدني النصوصجاء متماشیا مع أن هذا الرأيیمكن القول و 
أن المستأجر له أن یقوم هو بإصلاح العیب الذي یتحقق معه الضمان إذا وجد حیث،بالإیجار

قة باهظة على المؤجر، كما له فإذا كان هذا الإصلاح لا یتطلب نفي حالة ما ،بالعین المؤجرة
أو الشبه هنا هو الإصلاحات الكبرى أن یطلب من المؤجر القیام بهذا الإصلاح و وجه

.حیث أنه غالبا ما تكون الإصلاحات الكبرى باهظة، 4الباهظة

الذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المؤرخ 15/247من المرسوم التنفیذي 04فقرة 29المادة 1
.20/09/2015، مؤرخة في .50.ر.ج، 16/09/2015في 

.91/454من المرسوم التنفیذي 172المادة 2
.107.ص،، المرجع السابقبومزبر بادیس3
.من القانون المدني489المادة 4
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و یترتب على مخالفة التزام الصیانة و المحافظة على الأملاك العمومیة متابعات إداریة 
لحسابه الأشغال و تتسبب في أضرار، تطبق على المخالف أو الشخص الذي تنجز ،ةو قضائی

.1مسؤولیة هذا الضررحارسهو إذا كان الضرر ناتجا عن شيء یتحمل صاحب الشيء أو

یشرع في المتابعة على أساس محضر یعده أشخاص لهم صفة ضابط الشرطة و
و تخضع قانون بعض سلطات الشرطة القضائیة، أو موظفون یخولهم ال،أو أعوان،القضائیة

المخالفات المطابقة للمخالفات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة للتقادم 
أما دعوى ،022سنتینالإجراء الجزائیة و المحدد بــقانون09المنصوص علیه في المادة 

ضعا لقواعد القانون المدني تعویض الضرر الذي لحق بالأملاك الوطنیة العمومیة فیبقى خا
.سنة15و هو 308ادةم

نص حیث ،فمثلا قانون المیاه حدد الأشخاص الذین لهم الصلاحیة في ضبط المخالفات
حیث ،3تتكون من الأعوان التابعین للإدارة المكلفة بالمیاه،شرطة للمیاهإنشاء مكانیة إىعل

.طبقا لقانون الإجراءات الجزائیةیمارسون صلاحیاتهم طبقا لقانونهم الأساسي و

الفرع الثاني

الجرد

ا یتفق و ا بمالهدف الأساسي للجرد هو حمایة الأملاك الوطنیة، و مراقبة استعماله
العام في تسجیل الجرد و یتمثل كذا معرفة قوامها و تتبع حركتها، الأهداف المحددة لها، و

لها و التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة و هیاكوصفي و تقییمي لجمیع الأملاك الوطنیة 
یتعین إعداد جرد عام للأملاك الوطنیة على اختلاف أنواعها حسب جماعاتها الإقلیمیة، و

4.الأحكام القانونیة و التنظیمیة المعمول بها

.و.أ.من ق69المادة 1
15/02مر رقم ، المعدل والمتمم بالأ1966یونیو 08یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المؤرخ في 55- 66الأمر 2

.2015یولیو23،مؤرخة في .40.ر.،ج2015یولیو23المؤرخ في 
.من قانون المیاه159المادة 3
.90/30قانون 08المادة 4
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حیث أن السجل الوصفي یبین كافة مكونات الملك العام و خصائصه و یشمل هذا الإجراء 
ا في ذلك الماشیة الحیة، و لا مالأملاك الوطنیة عمومیة أو خاصة، عقاریة أو منقولة، بكافة 

:یستثني من هذه العملیة إلا ما جاء بنص خاص

.كالأشیاء القابلة للإهتلاك باستعمالها مرة واحدة-

ستعمال الأول التي لا تتجاوز قیمتهاأو الأشیاء غیر القابلة للإهتلاك بالا-
. یحدده الوزیر المكلف بالمالیةالوحدویة مبلغا

للاستهلاك بالاستعمال الأول هي التي لا تستعمل إلا مرة واحدة كالورق و القابلة و الأشیاء 
.المواد الغذائیة و المحروقات و الزیوت و الوقود

.1التابعة لوزارة الدفاعالأملاك المنقولة و العقاریة-

و یمكن القول بأن 

.یتمثل في بیان كافة الملك و خصائصه:التسجیل الوصفي-1

2. هو إثبات القیمة النقدیة للمال: التسجیل التقویمي-2

حیث أوجب على ،و قد بین المرسوم التنفیذي الخاص بالجرد أشكال و كیفیات و شروط الجرد
كل المؤسسات مهما كانت طبیعتها سواء كانت إداریة أو تجاریة إقلیمیة أو مصلحیة تتمتع 

.3خصیة المعنویة أم لا مسك دفاتر الجرد لكل الأملاك العقاریة الموجودة بحوزتهابالش

،و تحوز المؤسسات المشار إلیها أعلاه الأموال العامة إما بناءا على تخصیص أو امتیاز
له لشخص آخر قصد تحقیق أغراض النفع فیمكن أن یخصص شخص عام ملكا عاما تابعا

حیث ) سنوات 05التخصیص المؤقت لا یفوق( نهائیا، العام، و یكون التخصیص مؤقتا أو 
یخصص الوزیر المكلف بالمادة إذا تعلق الأمر بمؤسسات وطنیة أو وزارات أو مؤسسات و 

...هیئات عمومیة تابعة للدولة ذات الاختصاص الوطني أو جماعات إقلیمیة

المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، المؤرخ في 23/11/1991: المؤرخ في91/455من المرسوم التنفیذي 43،22،21المواد 1
.24/12/1991ة في ، مؤرخ.60. ر. ، ج32/11/1991

.34.، المرجع السابق، صخالد عیسى2
.91/455من المرسوم التنفیذي 08المادة 3
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الدولة غیر الممركزة و المؤسسات و الهیئات العمومیة للدولة بمصالح الوالي إذا تعلق الأمر-
1.ذات الاختصاص المحلي الموجودة في الولایة

أما العمارات التي أنشأتها مصلحة عمومیة ما تابعة للدولة أو مؤسسة عمومیة ذات طابع 
.مجرد تسلیم هذه العمارةئیا بائدتها بقوة القانون و تلقاإداري تخصص لف

ما إذا كان هذا التخصیص یعوض طبقا ةو یبین العقد الذي یتضمن التخصیص، في حال
للتشریع المعمول به التعویض الذي تحدده إدارة الأملاك الوطنیة و تتحمله المصلحة أو 

و یعادل هذا التعویض القیمة التجاریة للعقار أو قیمته ،الجماعة التي خصص العقار لها
2. مؤقتاأو الإیجاریة تبعا لكون التخصیص نهائیا 

یسمى صاحب الامتیاز حق شخص معنوي أو طبیعيفهو عقد یخول لأما الامتیاز
جهیز ند نهایتها المنشأة أو التعود عمة بغرض خدمة عمومیة لمدة معینة، تلأموال العااستغلال ا

حیث ینتج عن منح الامتیاز دفع صاحب از إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز، محل منح الامتی
نتائج وأ/الملك العمومي الممنوح له والامتیاز إتاوة سنویة على أساس القیمة الإیجاریة لملحق

. 3تحصل لفائدة میزانیة الجماعة العمومیة المالكة،استغلال هذا الملحق

من المرسوم التنفیذي 12،11،10،9،8المواد علیهنصتفجرد الأملاك العقاریةأما
حیث أوجب هذا المرسوم على كل منشأة أو مصلحة المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة،91/455

أو هیئة أو مؤسسة ذات طابع إداري، و كذلك كل مؤسسة أو هیئة عمومیة مسیرة على الشكل 
نیة، خصص لها ن تعد بطاقة تعریفیة لكل عقار تابع للأملاك الوطالتجاري في حال وجودها، أ

یحدد الوزیر المكلف بالمالیة بقرار نموذج البطاقة أو أسند إلیها أو تحوزه بأي صفة كانت، و
.التي تستعمل و كیفیات إعدادها

:و تتضمن البطاقة المعلومات التالیة

و تشمل ،تي خصص لها العقار أو تحوزهالمنشأة أو المصلحة أو الهیئة أو المؤسسة ال-1
:هذه المعلومات ما یلي

.المتضمن شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة المعدل91/454المرسوم التنفیذي 03مادة 1
.91/454مرسوم تنفیذي 06مادة 2
.و.أ.من ق01مكرر64،64المادة 3
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تسمیتها-

مرجع النص الذي أنشأها -

)البلدیة –الولایة –الدولة ( الجماعة العمومیة التي تنتمي إلى  -

:العقار و تتعلق معلوماته ما یلي-2

نوعیته و محتواه و مكان وجوده-

أصل الملكیة و نوعیة الحقوق-

.قیمته-

و یلاحظ فیما یتعلق بهذه النقطة أن الإدارات و المؤسسات تجد صعوبة في ضبط هذه 
.البطاقات لانعدام الوثائق خاصة فیما یتعلق بأصل ملكیة العقار و محتواه

هذا إذا قوم العقار ،أما فیما یخص قیمة العقار تعتمد القیمة التي وردت في عقد التخصیص
المخصص وقت تخصیصه، أما في حالة ما أنجز العقار الذي یتعلق به الأمر بمساهمة الدولة 

فإن قیمته هي القیمة الناتجة عن كلفة الإنجاز وقت التسلیم النهائي، ،و الجماعات الإقلیمیةأ
.1لكیةأما في حالة الشراء فإن قیمة العقار هي القیمة الواردة في عقد نقل الم

إلى المصلحة المكلفة إرسالهایتم و عند الانتهاء من إعداد بطاقة تعریف العقارات 
.2رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالةإلى الوالي أو أو،بالأملاك الوطنیة في الولایة

التدوینكما تتولى المصلحة المكلفة بالأملاك الوطنیة في الولایة بإصلاح سجلات
التي سجلت فیها محتویات عقارات الأملاك الخاصة بالدولة، كما تفتح سجلات تدوین ،القدیمة

و یكون ذلك على أساس ،التي یبینها الوزیر المكلف بالمالیة في قرارالكیفیاتجدیدة حسب 
3.نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطلاقا من بطاقات التعریف التي أرسلت إلیها

.91/455من المرسوم التنفیذي 09المادة 1
.91/455من المرسوم التنفیذي 12المادة 2
.91/455من المرسوم التنفیذي 13المادة3
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لوزیر المكلف بالمالیة بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل و كیفیات إعدادها، و و یحدد ا
:لدولة حسب الحالات التالیةابعد إعداد هذه البطاقة یتم إرسالها إلى المدیریة الولائیة لأملاك 

إذا كانت العقارات مشغولة من قبل مؤسسات أو هیئات عمومیة ذات طابع إداري تابع -أ
.إرسال بطاقاتها الإداریة المعدة من قبل المصالح المعنیة لذات الهیئة المرسل إلیهافیتم ،للدولة

إذا كانت العقارات مشغولة من قبل مؤسسات أو هیئات عمومیة ذات طابع إداري تابعة -ب
.المصالح المختصة للولایة، فیتم إرسال بطاقاتها العقاریة منللولایة

قبل مؤسسات أو هیئات أو المؤسسات العمومیة ذات طابع إذا كانت العقارات مشغولة من -ج
1.إداري تابعة للبلدیة فیتم إرسال بطاقاتها العقاریة من قبل المصالح المختصة للبلدیة

:إعداد شهادة تسجیل العقار

التحقق من سلامة بمجرد استلامها البطاقة العقاریة یقع على مصلحة أملاك الدولة 
ها دعوة المصالح الشاغلة للعقار بتكملة المعلومات الناقصة، و كي تسجل إعدادها، و یمكن ل

المؤرخ 03/01: لجدول العام للأملاك الوطنیة یمكن الرجوع إلى المنشور رقماالمعلومات في 
من قانون المالیة لسنة 83المتعلق بكیفیات تطبیق أحكام المادة 2001فیفري 03: في

ملاك المجرودة في سجل الارتكاز في الجدول العام للأملاك أنه تلزم تسجیل كل الأ،2003
الوطنیة و ذلك بعد ملأ بطاقة تعریفیة خاصة، تبین نوع البنایة، موقعها، مساحتها، و تاریخ و 
مبالغ الإنجاز، مجال استعمالها، و كل المعلومات الضروریة المطلوبة، و ترسل إلى مصالح 

المیداني و الإداري، و بعدها تصدر وثیقة رسمیة تثبت أملاك الدولة، التي تباشر التحقیق 
.ملكیة العقار للهیئة المعنیة تسمى شهادة التسجیل

تسجیل في سجل العقارات فالأمر یبدأ عند تسجیل العملیة الموافقة علیها في الأما كیفیة 
و یرقم العقار بإحدى عشر ،المیزانیة، بحیث تسجل في قسم برامج قید الإنجاز في السجل نفسه

2.رقم11

.37.ص،، المرجع السابقخالد باعیسى1
.38.ص،، المرجع السابقخالد عیسى2
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یخص الأملاك المنقولة التابعة للمنشآت و المصالح و أما جرد الأملاك المنقولة، فإنه
حیث أن الجرد یبین ،الهیئات و المؤسسات العمومیة التابعة للدولة و الجماعات الإقلیمیة

ات و یبین حركتها، كما یتضمن تسجیل الأملاك المنقولة التي تحوزها هذه المصالح و المؤسس
و تدون حسب ما هو معمول به و ،جل البیانات التي تتعلق بإصلاحها و تحطیمها أو فقدانها

و للجرد قوة إثباتیة في میدان الرقابة لا سیما ما اءات التنظیمیة الجاري بها العمل، حسب الإجر 
1.یتعلق بحیازة الأملاك المنقولة و استعمالها و تسییرها

حدد، تدون فیه الأشیاء و و لجرد المنقول لا بد من إعداد سجل للجرد یكون وفق نموذج م
جل في سجل الجرد كل شيء تحت رقم متمیز و یوصف وصفا دقیقا و حیث أنه یسالمعدات، 

كاملا مما یمكن من التعرف علیه لاحقا، و یجب أن یسجل في الشيء المجرود الرقم الذي منح 
.إیاه

أما فیما یخص الكتب و المؤلفات التي تشتریها المصالح و تضعها في مكتباتها فإنها 
تسجل و تثبت في سجل الجرد الخاص، و الذي یمسكه العون المكلف بالمكتبة تحت مسؤولیته 

.الشخصیة

و فیما یخص السیارات ذاتیة الحركة بجمیع أنواعها، فإن كل سیارة تعتبر وحدة كلیة بكل 
زاتها العادیة، و تسجل في سجل الجرد تحت رقم واحد، لكن قد تتعرض ملحقات السیارة أو تجهی

یجب بیان إلغاء استعمالها طر المطاطیة أو البطاریة الأصلیة،مكوناتها للعطب، فإذا غیرت الأ
أما قطع الغیار الأخرى رقم تسجیل السیارة في سجل الجرد، على هامش سجل الجرد مقابل

2فتسجل تحت رقم متمیزالمستبدلة 

، ففي هذه الحالة یجب و قد تتعرض الأشیاء موضوع الجرد للتحطیم أو الفقدان أو السرقة
و یشار إلى هذه الوثیقة في سجل الجرد و ،أو تقریر توضح فیه ظروف ذلكتحریر محضر

یشطب من الجرد الشيء المحطم أو المفقود أو المسروق، كما أنه یجب أن یشطب كذلك من 
و في جمیع الحالات ي اتضح أنها غیر صالحة للاستعمال، سجل الجرد الأشیاء و المعدات الت

.المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة91/455مرسوم تنفیذي 17المادة 1
بومزبر ،نقلا عن .116.ص،2000،ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ظریة المال العام، الجزائر،  دار یحیاوي اعمر، ن2

104.، المرجع السابق، صبادیس
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یجب أن یقترح إلغاء استعماله للاستعمال، فإنهیةمن سرقة أو تحطیم أو فقدان أو عدم الصلاح
.1أو یعاد تخصیصه

هدف معاینة وجود جمیع الأشیاء أو المعدات یستأما فیما یخص فحص المجرودات فإنه 
ینة ما أضیف إلیها منذ ذلك و معا،التي كانت مسجلة في سجل الجرد خلال العملیة السابقة

دى إصلاحه و في نهایة كل سنة، كما و تكون هذه العملیة وقت القیام بالجرد أو لالوقت، 
.سجل الجرد أو عند مغادرتهأو مسكتكون لدى انتقال العون المكلف بالعتاد

إدارة وسائل المصلحة إلا بعد فحص المجرودات الذي یؤشره و لا یتسلم المسؤول الجدید 
. السلمي، حیث أن هذه التأشیرة براءة للمسؤول المغادرالمسؤول

91/455من المرسوم التنفیذي 30بالنسبة لجرد الأملاك العامة فقد نصت علیه المادة أما 
المتعلق بالجرد، حیث یجب أن تحصى الأملاك العامة غیر الأملاك العقاریة العامة المذكورة 

و یبین هذا الإحصاء تعریف هذه الأموال العامة و موقع ، من هذا المرسوم08في المادة 
ها و تسجیلها، في شكل مسح للأراضي أو أي شكل آخر ینص علیه التنظیم وجودها و محتوا

.المعمول به

ملاك المنقولة أو العقاریة التي و بالنسبة لجرد الأملاك الموجودة في الخارج فإن هذه الأ
ملكها الدولة في الخارج أو التي تستعملها ممثلیاتها الدبلوماسیة تثبت في بطاقات تعریفیة ت

2.للعقارات أو جرود بالنسبة للمنقولات بالنسبة

،و یتم الجرد العام بجمع الجرد الجزئي الذي تم على مستوى الهیئات و المؤسسات الإداریة
و تختلف ،عن طریق مدیریات الأملاك الوطنیة على مستوى الولایات تحت إشراف وزیر المالیة

العمومیة الاصطناعیة، و تحدد هذه تقنیات جرد الأملاك العمومیة الطبیعیة عن الأملاك
التقنیات عن طریق قرارات وزاریة مشتركة، و تقوم بعملیة الجرد كل الوزارات المعنیة بالاشتراك 

3. مالیةالمع وزارة 

.91/455من المرسوم التنفیذي 25،26المواد 1
.متعلق بالجرد91/455مرسوم تنفیذي 33م 2
.104.ص،، المرجع السابقبومزبر بادیس3
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و لا تتوقف عملیة الجرد عند التسجیل الوصفي و التقویمي للأشیاء و المعدات فحسب، 
هي عملیة فحص المجرودات، و هي التأكد من الوجود الفعلي بل تواكبها أو تلیها أهم عملیة و 

.لما تم تدوینه في سجل الجرد

، فهوأما جرد الأملاك و الثروات و موارد الأرض و باطنها التابعة للأملاك الوطنیة
یستهدف تحقیق أغراض اقتصادیة و إحصائیة، كما یستهدف تقویم كمیات المواد و الموارد 

.الطبیعیة المتوفرة أو المحتمل اكتشافها قصد استثمارها

الفرع الثالث

الرقابة كوسیلة لحمایة الأملاك الوطنیة

و المتضمن الأملاك الوطنیة 90/30من القانون25،24المواد على الرقابةنصت 
تتولى أجهزة الرقابة التي "24قسمتها إلى رقابة داخلیة و رقابة خارجیة، حیث نصت المادة 

یعمل بمقتضى الصلاحیات التي یخولها إیاها القانون، و السلطة الوصیة مع رقابة الاستعمال 
و تعمل المؤسسات المكلفة ،الحسن للأملاك الوطنیة وفقا لطبیعتها و غرض تخصیصها

."بالرقابة الخارجیة حسب تخصص كل منها وفق الصلاحیات التي یخولها إیاها التشریع 

كأسلوب لحمایة الأملاك الوطنیة العامة، هذا لمادة تبین أن المشرع وضع الرقابةهذه ا
ة هذه بإتباع الأسلوب الذي یعد إجراءا سابقا عن كل أشكال الحمایة، و تتم عملیة الرقاب

.إجراءات قانونیة محددة لذلك من طرف هیئات أسند إلیها المشرع هذه المهمة

:لمركزیة في الرقابة على الأملاك الوطنیة العامةادور الهیئات الإداریة : أولا

هذه الهیئات المركزیة المكلفة بالرقابة كثیرة و متعددة و ذلك حسب نوع الملكیة العامة في 
.حد ذاتها

فإذا تعلق الأمر بالطرق العامة فإن دور الرقابة یسند لوزارة الأشغال العمومیة، أما إذا تعلق 
الأمر بالموارد المائیة فإن اختصاص الرقابة یسند إلى وزارة الموارد المائیة و غیرها، فكل نوع 

و أهم وزارة ،الوزارة التي تشرف علیهو عادة هي،هام رقابته وزارة معینةالملكیة تقوم بممن 
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ل وزارة المالیة على هیاكل حیث تشم،العامة هي وزارة المالیةمعنیة بالرقابة على الأموال
1:عدیدة هي

.المدیریة العامة للدراسات و التقدیر-

.المدیریة العامة للخزینة-

.المدیریة العامة للمیزانیة-

.المدیریة العامة للجمارك-

.المدیریة العامة للضرائب-

.العامة للأملاك الوطنیةالمدیریة -

.المدیریة العامة للعلاقات المالیة الخارجیة-

.المدیریة العامة للمحاسبة-

.مدیریة الموارد البشریة-

.مدیریة الوسائل و عملیات المیزانیة-

.    مدیریة الوكالة القضائیة للخزینة-

في الرقابة على الأملاك و من بین هذه المدیریات المدیریة العامة للأملاك الوطنیة لها أهم دور 
:الوطنیة العامة و تتكون هذه المدیریة من

:مدیریة عملیات الأملاك الوطنیة و العقاریة و تضم-1

لأملاك الوطنیة و المنازعاتدیریة الفرعیة لالم-أ

.المدیریة الفرعیة للحفظ العقاري و سجل مسح الأراضي-ب

،.15.ع. ر.وزارة المالیة،جیتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 1995فیفري 15المؤرخ في 95/55مرسوم تنفیذي رقم 1
.1995سنة 
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.العملیات العقاریةالمدیریة الفرعیة لإجراء الخبرات و -ج

.المدیریة الفرعیة لأملاك الدولة و التلخیص-د

:مدیریة إدارة الوسائل و تضم-2

.المدیریة الفرعیة لتنظیم المصالح و المناهج و المحفوظات-أ

.المدیریة الفرعیة للموظفین و التكوین-ب

.المدیریة الفرعیة لعملیات المیزانیة و الوسائل-ج

.عامة لتفتیش المصالحالمدیریة ال-د

كما تضم مدیرا واحدا للدراسات یكلف بمساعدة المدیر العام للأملاك الوطنیة في ممارسة 
1مهامه

فإن وزیر المالیة في مجال الأملاك 95/54من المرسوم التنفیذي 5و عملا بالمادة 
بجرد ،الإجراءات اللازمةالوطنیة و العقاریة یقوم بتطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة و 

الممتلكات العمومیة و تقویمها و حمایتها، كما یقوم بضبط الجدول العام للممتلكات العمومیة 
و تطرقت ذات المادة إلى دور وزیر المالیة في قیامه بالرقابة القانونیة لاستعمال ،باستمرار

.الممتلكات العمومیة

:المحلي في الرقابة على الأملاك الوطنیة العامةدور الهیئات المحلیة على المستوى :ثانیا
ذلك تتعدد و تتنوع نذكر منها دورالهیئات الإداریة على المستوى المحلي المكلفة بالرقابة هي ك

:لولایة و البلدیة و مدیریة الأملاك الوطنیةا

:دور الولایة و البلدیة-1

الجماعات الإقلیمیة "المعدل و المتمم 1996تور دسمن16نص المشرع الدستوري في المادة 
للدولة هي البلدیة و الولایة

.45.ص،، المرجع السابقخالد عیسى1
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"البلدیة هي الجماعة القاعدیة

مجالس المنتخبة بوظیفة الرقابة فيطلع التض«1996دستور من 178كما نص في المادة 
"مدلولها الشعبي 

المؤسسات الدستوریة و أجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق "فقد نصت 181أما المادة 
العمل التشریعي و التنفیذي مع الدستور أو في ظروف استخدام الوسائل المادیة و الأموال 

1"العمومیة و تسییرها

و بما أن البلدیة و الولایة تمثلان الجماعات الإقلیمیة یقع على عاتقها رقابة الأملاك الوطنیة 
و رقابة أملاكهم بصفة خاصة، و یمارس هذه الرقابة كل من الوالي و رئیس ،ة عامةبصف

.المجلس الشعبي البلدي

على مسؤولیة البلدیة في تسییر 168إلى 157نص في مواده من 11/10فقانون البلدیة 
الأملاك مواردها المالیة الخاصة، كما نص على عملیة الجرد كإجراء من إجراءات الرقابة على 

فقد أعطى للولایة شخصیة معنویة و ذمة مالیة مستقلة، كما 12/07، أما قانون الولایة 2بلدیةال
.حملها مسؤولیة المحافظة على أملاكها و ترقیتها

مهام مراقبة نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات للوالي كما أعطى 
. 3استثنته هذه المادةالنشاط في الولایة إلا ما 

: دور مدیریة الأملاك الوطنیة في الرقابة على الأملاك الوطنیة-2

حق دائم المشرعفقد أعطاهاوجهلیة أملاك الدولة بمهامها على أكممدیر كي تضطلع
سواء ،في مراقبة ظروف استعمال الأملاك الوطنیة المنقولة و العقاریة التابعة للدولة و صیانتها
4.كانت أملاك خاصة أو أملاكا عمومیة مخصصة أو مسندة أو موضوعة تحت التصرف

.المعدل والمتمم 1996دستور 1
.المتعلق بالبلدیة11/10قانون 2
.ولایةمن القانون المتضمن قانون ال111المادة 3
.91/454من المرسوم التنفیذي 178المادة 4
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، 1سلطة التدخل في تحقیق عملیات اقتناء العقارات أو الحقوق العقاریةكما منحها المشرع
و في إبرام عقود الإیجار للأملاك الوطنیة و في مختلف العقود و الاتفاقیات التي تستهدف 

2.لأملاك الوطنیة، كما تراقب ظروف اقتناء هذه الأملاك و مدى استعمالها المطابقاستعمال ا

یمكن أعوان إدارة الأملاك ": على ما یلي91/454المرسوم من181كما نصت المادة 
الوطنیة و المخولین قانونا، أن یراقبوا في عین المكان بالأدلة وثائق تسییر الأملاك المنقولة و 

و المخصصة لمختلف المؤسسات و و الخاصة التابعة للأملاك العامة،العقاریة العامة أ
ما یراقبون وثائق المحافظة ك،المصالح و الهیئات العمومیة أو المسندة إلیها أو التي تحوزها

الصفة یمكنهم أن یحصلوا على أي وثیقة تتعلق بذلك و و بهذه،على تلك الأملاك و استعمالها
یطلبوا جمیع المعلومات و الأخبار المتعلقة بشروط اقتناء هذه الأملاك و حیازتها أو 

."...استعمالها

تلعب مدیریة أملاك الدولة ، وركزیةا إلى السلطة المیرسلونهو یحرر الأعوان محاضر بعملهم 
دورا استشاریا للمصالح العمومیة التابعة للدولة و المؤسسات ذات الطابع الإداري و الجماعات 
المحلیة و تقدم لها جمیع الآراء و الاستشارات دفاعا عن أملاك الدولة التي تستعملها أو تسیرها 

من المرسوم التنفیذي 186لیه المادة ، و هذا ما نصت ع3كل إلیها المحافظة علیهاأو أو 
.السالف الذكر91/454

والتي تتكون ،توجد عل مستوى البلدیات المشتركة في الولایة مفتشیه أملاك الدولةاكم
وقسم التعریف والجرد العام للعقارات التابعة ،قسم تسییر الأملاك العقاریةوهي من أقسام

تكون تحت سلطة و قسم المحاسبة،،و قسم الخبرات والتقسیمات العقاریة،للأملاك العقاریة
لكل قسم مهام موكلة له، رئیس المفتشیة ، و

.91/454من المرسوم التنفیذي 179المادة 1
.52.ص،، المرجع السابقخالد عیسى2
.91/454من المرسوم التنفیذي 186المادة 3
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المطلب الثاني

للمال العاموسائل الحمایة المدنیة والجزائیة

حاولنا ولقد ، للمال العامبالإضافة للحمایة الإداریة أوجد المشرع حمایة مدنیة وحمایة جزائیة
) الفرع الأول(وهما الحمایة المدنیة معافي هذا المطلب لهذین النوعین من الحمایةالإشارة 

).الفرع الثاني(والحمایة الجزائیة 

الفرع الأول

الحمایة المدنیة للمال العام

بها القانون المدني للملكیة یعترفالتعامل التي المال العام من دائرةإخراجوتتمثل في
وهذا ما جاء ، 1رف فیه ولا لاكتسابه بالتقادم ولا للحجز علیهصالفردیة فلا یكون المال قابلا للت

لا یجوز التصرف "من القانون المدني الجزائري 689المادة حیث نصتبه المشرع الجزائري 
..."في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم

الأملاك الوطنیة "من قانون الأملاك الوطنیة على أنه 01فقرة 04كما نصت المادة 
العمومیة غیر قابلة للتصرف فیها و لا للتقادم و لا للحجز، و یخضع تسییرها لأحكام هذا 

. "...القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة الخاصة

و تستمد القواعد العامة لحمایة الأملاك الوطنیة العمومیة "... 02فقرة 66و نصت المادة 
:مما یأتي

."...مبادئ عدم قابلیة التصرف، و عدم قابلیة التقادم، و عدم قابلیة الحجز -

القانون المدني إنما تظهر في ثلاث فيو بناء على ما تقدم فإن الحمایة المدنیة للمال العام 
عدم واز اكتساب المال العام بالتقادم، م جالمال العام، عدعدم جواز التصرف في : صور هي

2.جواز الحجز على المال العام

، كلیة 2005، سنة 25العدد مجلة الرافدین للحقوق، (،"النظام القانوني للأموال العامة دراسة مقارنة"،أنسام علي عبد الله1
316.، ص)الحقوق جامعة الموصل

.172.ص،، المرجع السابقزیدي عبد السلام2
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م جواز التصرف في المال العامعد:أولا

تعني هذه القاعدة منع كافة التصرفات المدنیة التي ترد على المال العام، و یكون من 
الغرض الذي خصص له هذا شأنها نقل ملكیته، أو ترتیب أي حق عیني علیه یتعارض مع

1المال

أي ،حیث یقصد بمضمون هذا المبدأ إخراج الأملاك العامة من دائرة التعامل بحكم القانون
تبقى للأشخاص العامة ما دامت صفة العمومیة قائمة و لن تجري بشأنها أي تصرف ناقل 

حتى و لو استوفى العقد إجراءات ،و إن قامت بذلك فإن تصرفها باطل بطلانا مطلقا،للملكیة
تلقاء نفسه لأن و للقاضي أن یحكم به من،وقت للإبطالفهو معرض في أي،الشهر العقاري

2.تعتبر من النظام العامالعامقاعدة عدم جواز التصرف في المال

لا یجوز التصرف بشكل مطلق هو قد توحي عبارة عدم جواز التصرف في المال العام أن
م مع و إذ تد،في المال العام في حین أن قاعدة عدم جواز التصرف هي قاعدة مؤقتة

التخصیص للنفع العام و تزول بزواله، و الحقیقة أن هذا المنع خاص بإجراء التصرفات المدنیة 
لأخرى التي لا الخاضعة للقانون الخاص كالبیع و الإیجار و الرهن و الهبة، أما التصرفات ا

،تتنافى مع الصفة العامة للملك العمومي، و الخاضعة للقانون الإداري فلا یشملها هذا المبدأ
لأنها تتلاءم و طبیعة الملك العمومي، كالتبادل بین الأشخاص العامة المالكة للأملاك 

3.العمومیة، أو منح الأفراد حق استعمال الملك العمومي استعمالا خاصا

لا یمكن التصرف في الأملاك العقاریة، إلا "قانون الأملاك الوطنیة 109لمادة اتنصحیث 
طبقا لهذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في القوانین الأخرى، و حسب 

."الإجراءات المطبقة تبعا لطبیعة هذه الأملاك

هي منع انتقال ملكیة و الحكمة من تقریر قاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة
.هذه الأموال إلى الغیر حتى لا ینقطع التخصیص للمنفعة العامة

الحق العیني ھو سلطة الإنسان على الشيء و تنقسم الحقوق العینیة إلى أصلیة و تبعیة للتفصیل أكثر أنظر محمد الصغیر 1
.  و ما بعدھا.103.، ص2006،دار العلوم عنابة،المدخل للعلوم القانونیة،بعلي

.13.ص،، المرجع السابقخالد عیسى2
.94.ص،، المرجع السابقبومزبر بادیس3
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:و أهم التصرفات المحظورة على الأملاك الوطنیة هي

بعملیة نقل لا یتعلقاهنو الأمر:عدم جواز تكوین حقوق عینیة على الأملاك الوطنیة-1
التي یمكن أن تقوم من خلال ،تجزئة الملكیةعملیات بالمعنى الحصري للملكیة و إنما بالملكیة

. 1ة لمدة طویلةجار الرهن أو إأو حق الانتفاع 

تطرق المشرع إلى نزع الملكیة من أجل المنفعة :عدم جواز نزع ملكیة الأملاك الوطنیة-2
من أجل المنفعة العامة، حیث عرفها في المادة المتعلق بنزع الملكیة91/11العامة في القانون 

طرق اقتناء على أنها طریقة استثنائیة من،المتضمن الأملاك الوطنیة90/30من القانون 26
الأمر الذي یرتب على الدولة المسؤولیة على التأكد من أن المستفید من نزع الأملاك الوطنیة، 

الملكیة قد قام مسبقا بمحاولة ودیة من أجل الحصول على العین المراد نزع ملكیتها من مالكها
2.الأصلي

هناك تصرفات تقوم بها الإدارة لكنها لا تتعارض مع تخصیص المال العام رغم ذلك فإن
للنفع العام، الأمر الذي یؤدي إلى القول بأن، قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام لیست 

فع العام للنالعاملكن هناك تصرفات تقوم بها الإدارة و لا تتعارض مع تخصیص المال، مطلقة
و من هذه ،3لأنها لا تعرقل صلاحیة المال العام للاستجابة للحقوق المقررة للأفراد بشأنه

الاستثناءات 

:تقریر حقوق الارتفاق-1

قاعدة الارتفاق في المال العام لا تقتصر على منع التصرفات المدنیة الناقلة للملكیة، بل 
على المال حقوقا عینیة مدنیة كحق الانتفاع و تمتد أیضا كذلك إلى التصرفات التي ترتب

حقوق الارتفاق، إلا أن  مجلس الدولة الفرنسي قد أقر باستمرار حقوق الارتفاق التي تترتب 
4.على المال قبل اكتسابه الصفة العامة إذا كانت هذه الارتفاقات لا تتعارض مع تخصیصه

خالد ،نقلا عن .50.،ص1992،الجزائر، .3.محمد أنس قاسم جعفر،النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، ط1
.15.، المرجع السابق، صباعیسي

. 16.ص،المرجع السابق، خالد عیسى2
.17.ص،، المرجع السابقخالد عیسى3
.27.ص،المرجع السابقعبد العزیز السید الجوھري4
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،بمبدأ جواز تقریر حقوق ارتفاق على الأموال العامةفقد أخذ كذلكالمشرع الجزائري أما
ا الارتفاق  حق یجعل حد": ما یلي867وفقا لنصوص القانون المدني و قد نصت المادة 

لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر، و یجوز أن یترتب الارتفاق على مال إن كان لا 
."یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

.یفرق المشرع في هذا الشأن بین الأموال الخاصة و العامةنذلك دون أو 

ار تقریر حقوق الارتفاق لصالح ذكر یتضح أن المشرع الجزائري أجو انطلاقا مما 
الأملاك العامة كما أجازت أیضا تحمیلها باتفاقات الجوار الخاصة، إذا كان ذلك لا یتعارض 

.المالمع الاستعمال الذي خصص له هذا

:منح التراخیص للشغل المؤقت-2

هذه التراخیص سواء تمثلت في قرارات إداریة أو عقود إداریة، فإنه عند صدورها لا تمس 
إلا أن الإدارة لها حق أن تلغیها في أي ،بحق و حریة الجمهور في الانتفاع بالأموال العامة

.وقت بحجة الصالح العام

:بقرار إداريترخیص الشغل المؤقت - أ

قد ینتفع شخص ما دون شخص آخر بجزء من مال عام بناء على قرار إداري تتخذه السلطة 
:المختصة، تتمثل هذه الرخص في 

1رخصة الوقف -

.2رخصة الطریق-

:ترخیص الشغل المؤقت بموجب عقد إداري-ب

و من أمثلة ذلك ،عقد إداريوهو استعمال خاص للأملاك الوطنیة العامة یتم بمقتضى 
ترخیص بشغل جزء من الشاطئ أو جزء من الأرض في الأسواق العامة لاستعماله لبیع 

هذا النوع من 91/454من المرسوم التنفیذي 02فقرة 169المادة تد حددو ق، 3السلع
.94/454من المرسوم التنفیذي 163المواد 1
.94/454من المرسوم التنفیذي 164المواد 2
.20.ص،خال عیسى، المرجع السابق3
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لى رخصة و یقتضي الطابع الخاص لهذه الاستعمالات الحصول ع"التراخیص حیث نصت 
أو رخصة تعاقدیة لشغل أماكن في ،لشغل أماكن الطرق الحضریةوحیدة الطرفإداریة قبلیة 

ما ىالأسواق لأنواعها و امتیازات الأضرحة، و یترتب على هذا الاستعمال الخاص دفع أتاو 
."عدا الحالات المنصوص علیها في القانون

قاعدة عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم: ثانیا

عدم قابلیة التصرف في الأملاك العمومیة بعدم قابلیتها للتقادم، و یتعلق منطقیا یقترن 
الأمر هنا بقاعدة تسمح بدورها بحمایة الأملاك العمومیة من أي حیازة بالتقادم المكسب 

من 827و تطبیق أحكام المادة من طرف الأشخاصتمر لهذه الأملاكبالاستعمال المس
من "القانون المدني و المتعلق بالتقادم المكسب على الأملاك الوطنیة الخاصة و التي تنص 

حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به 
هذا التقادم "ن انقطاعإذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدو ،صار له ذلك ملكا

كما یحق للإدارة في أي وقت المطالبة ،غیر مسموح به على الأملاك الوطنیة العمومیة
1.بالملكیة و الحیازة على الغیر دون أن یحتج ضدها بسقوط حقها في رفع الدعاوي بالتقادم

نظرا مال من أموالها بالتصرف في ن هذه القاعدة لها أهمیة كبیرة لأن الدولة نادرا ما تقومإ
لما یترتب عنه من تبعات قد ظفیها من القیام بهذا التصرفو خوف مو ،لخضوعها للقانون

تضر بهم، لكن في كثیر من الحالات یمكن أن یقوم الأفراد بالتعدي على هذا المال بوضع 
فق قواعد یدهم علیه، ثم یمضى الوقت اللازم لترتیب حق لهم علیه، و هو حق التملك بالتقادم و 

،و هنا تظهر أهمیة قاعدة عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنیة العامة بالتقادم،القانون المدني

و ذلك أن إهمال الإدارة أو سكوتها أو تسامحها عن عمل یقوم به الغیر في المال العام بدون 
ن الترك أو ن شأنه أن یؤدي إلى زوال تخصیص المال العام للمنفعة العامة، لأمموافقتها، لیس 

ومن ثمة عدم وال الصفة العامة عن المال العام،السكوت من جانب الإدارة لا یؤدي إلى ز 
و ،ا في ذلك من تخصیص للمنفعة العامةل العام بالتقادم أو بوضع الید لمجواز تملك الما

.47.ص،، المرجع السابقصحراوي العربي1
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15مرور بعدحتى،1یبقى دائما الحق في رفع دعوى الاستحقاق على واضع الید في أي وقت
.نةس

و المنطق یقضي بأنه لا تقتصر تلك الحمایة على استبعاد التقادم باعتباره سببا من 
أسباب كسب الملكیة، بل تنسحب تلك القاعدة إلى أسباب أخرى تؤدي إلى نتیجة مماثلة في 

ملكیة، و سائر الحالات و على هذا لا تنطبق على الأملاك العامة الحیازة في المنقول سند ال
الصحیح و حسن النیة، لأن القاعدة تفرض أن المنقول مما یجوز بالحیازة مع السندتملكه

.تداوله و انتقاله من ذمة إلى أخرى وفقا للقاعدة المدنیة

ید كان دون أن و من ثمة كان على الشخص الإداري صاحب المنقول أن یسترده تحت أي 
.للمشتري حسن النیةیلتزم بدفع تعویض

افة إلى منع الأفراد من اكتساب المال العام عن طریق التقادم فإنه یشمل أیضا و بالإض
و ذلك نتیجة لعدم ،الحیازة لحمایة حیازتهم لهذه الأملاكهم من الاستفادة من دعاوىعمن

و حیازة الأفراد ،شرعت لحمایة الحیازة القانونیة، وأن هذه الدعوى2مشروعیة الحیازة أصلا
قاعدة عدم جواز ف، عد حیازة غیر مشروعة في نظر القانون فلا تحمیهاللأموال العامة ت

اكتساب المال العام بالتقادم إنما شرعت لصالح الإدارة فقط، فلا یجوز لغیرها الاحتجاج بها، 
المتضمن الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم، 90/30كما أن هذه القاعدة و بعد صدور القانون 

على أموالها العامة فقط و هذا متد لأموال الدولة الخاصة بل اقتصرتلم تعد هذه الحمایة ت
الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف فیها و لا للتقادم و لا "منه 04نص المادة ب

3"...للحجز

و لإبراز أهم النتائج المترتبة على مبدأ عدم جواز اكتساب الأملاك الوطنیة العامة بالتقادم 
:ا یلينتطرق لم

و هو استحالة كسب الأفراد : عدم جواز كسب الأفراد ملكیة عامة عن طریق وضع الید-1
بوضع أیدیهم علیها لمدة من الزمن عن طریق التقادم المكسب، و بالرجوع إلى ةملكیة عام

.186.ص،، المرجع السابقزایدي عبد السلام1
.22.ص،، المرجع السابقخالد عیسى2
.187.ص،، المرجع السابقزایدي عبد السلام3
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القانون المدني في مواده التي تنص على التقادم نجد أنه نص على بعض الأحكام منها 
.الحیازةالالتصاق و 

إن مالكي الأراضي للمیاه الراكدة "قانون مدني على أنه 780حیث تنص المادة : الالتصاق-أ
لا تزول ملكیتهم و كمیاه البحیرات و البرك لا یملكون الأراضي التي تنكشف عنها هذه المیاه 

هر من الأراضي التي یحولها الن"781و نصت المادة "عن الأراضي التي طغت علیها المیاه
و الجزر التي تتكون في مجراه تكون ملكیتها خاضعة للقوانین ،عنهاینكشفمكانها أو 
."الخاصة بها

تفرض هذه القاعدة جواز تداول المنقول و : الحائزالحیازة في المنقول بحسن نیة سند -ب
جاج به العامة، و بالتالي لا یمكن الاحتخرى، لكن هذا لا یتفق مع الأمواللأانتقاله من ید 

ة في نطاق الأموال العامة و نتیجة لذلك یجوز للإدارة أن تسترد المال لتملك المنقولات الداخل
و إن كان المال ضاع و اشتراه ،العام المنقول من تحت حائزه و لو كان هذا الحائز حسن النیة

حتى و ،رد الثمن للمشتريه منه دون إلزامها بتطیع أن تستردفإن الإدارة تس،حائز حسن النیة
.1إن كان هذا الأخیر قد اشترى المنقول العام في سوق عامة

:عدم تسلیم شهادة الحیازة-2

درج التقادم أن واضع الید على عقار ینمن نتائج مبدأ عدم جواز اكتساب الأموال العامة ب
، و هادة الحیازة مهما كانت مدة وضع الیدضمن الأموال العامة، لا یستطیع الحصول على ش

.كذلك، و كذلك عقد الشهرة سابقان نال هذه الوثیقة فهي باطلةإن حدث و أ

المتضمن كیفیة إعداد شهادة 91/254من المرسوم التنفیذي 02فقرة 02تنص المادة ثحی
من 413أحكام المادة الحیازة ممارسة وفق كانت لا تقبل العریضة إلا إذا "الحیازة و تسلیمها 

قانون الإجراءات المدنیة، منذ سنة على الأقل و كان الأمر متعلقا بأراضي الملكیة الخاصة 
2"التي تحرر عقودها و تقع في بلدیة أو جزء من بلدیة لم یتم مسح الأراضي فیها

:الحق في إزالة جمیع أنواع التعدي-3

.24، المرجع السابق ص خالد عیسى1
،مؤرخة في .36.ر.، ج1991یولیو 27یحدد كیفیات إعداد شھادة و تسلیمھا، مؤرخ في 254- 91مرسوم تنفیذي2

31/07/1991.
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فقد خول ،العمومیة یعتبر تعدي على هذه الأملاكنظرا لأن الحیازة على الأملاك الوطنیة 
. المشرع الجزائري للإدارة الحق في إزالة هذه التعدیات بالطریق الإداري أو القضائي

كذلك هدم بنایة على ملك عام وقف البناء على الأملاك العامة وفقد خول المشرع للإدارة 
في أي وقت تشاء و حقها في هذا غیر محدد رفع دعوى الاستحقاق كما خول المشرع للإدارة ،

كون دعوى الاستحقاق المعروفة في القانون الخاص لا یمكن أن تطبق على الأملاك ،بمدة
.العامة

:قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام:ثالثا

یقضي هذا المبدأ عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفیذ الجبري على المال العام،
فمن باب أولي لا یجوز بیعه جبرا نتیجة ز التصرف في المال العام اختیارا،لأنه إذا كان لا یجو 

.الحجز علیه، و منه لا یجوز الحجز علیه

كانت منقولا أو عقارا و هذا ما صل عام لا یجوز الحجز علیها سواءو الأموال العامة كأ
فضلا عن الأموال التي "نیة و الإداریة من قانون الإجراءات المد636نصت علیه المادة 

:تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، لا یجوز الحجز على الأموال التالیة

غة الإداریة یت الإقلیمیة أو للمؤسسات ذات الصالأموال العامة المملوكة للدولة أو للجماعا-1
.ما لم ینص على خلاف ذلك

1."عاما أو خاصا ما عدا الثمار و الإیراداتالأموال الموقوفة وقفا -2

من القانون 689و تجد قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام أساسها أیضا في نص المادة 
لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم غیر أن القوانین التي "المدني 

تحدد شروط إدارتها، و 688لیها في المادة تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إ
من قانون الأملاك الوطنیة 66و 04و أیضا في المادة . "عند الاقتضاء شروط التصرف فیها

ة، فلا یجوز اتخاذ طرق التنفیذ المبدأ هو التخصیص للمنفعة العام، و الحكمة من تقریر هذا
فالنص جاء صریحا في ،الحجز علیهاو بالتالي لا یجوز،الجبري على أموال الدولة العامة

: مؤرخة في،.21.ر.، ج2008فبرایر 25ریة ، مؤرخ في یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإدا09/ 08قانون رقم 1
23/04/2008.
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و الحكمة ، 1التأكید على عدم جواز الحجز على أموال الدولة سواء كانت عقارات أو منقولات
الدولة و غیرها من الأشخاص المعنویین و بالتالي فهي قادرة على ملاءة الثانیة هي افتراض 

.تنفیذ التزاماتها دون ضغط و لا إكراه

ر أو منع اتخاذ أي ز الحجز على الأموال العامة في حضمبدأ عدم جواو یتمحور مضمون 
ة على من أجل إجبار الإدار ،ملاك العامةإجراء من إجراءات الحجز من قبل الأفراد على الأ

حضر جمیع أنواع الحجوز، حجوز الوفاء بدیونها الثابتة لمصلحة هؤلاء الأفراد، و یطال هذا ال
ماأیضا من حجز المنقول لدى المدین، أو حجزو ،ل أنواعهاظیة أو حجوز تنفیذیة بكتحف

ر الحجوز ینطبق على جمیع الأموال و الثابت أن حضأو الحجز العقاري، ،للمدین لدى الغیر
الخلاف یدور حول جواز أو عدم جواز الحجز على الأموال كان عقارات أو منقولات، و إذا 

فإن المشرع الجزائري قد ،الفقه و القضاء المصريالخاصة للدولة و جماعاتها الإقلیمیة في 
فصل في هذا بعدم الحجز على أموال الدولة و جماعاتها الإقلیمیة سواء كانت عامة أو 

التنفیذ الجبري على أموالها قد إذ أن،في فرضیة ملاءة ذمة الدولةخاصة، و الذي یجد أساسة
.صطلح على تسمیتها أنها مدین شریفیهز الثقة فیها، و في تصرفاتها لأن الدولة كما ی

و من النتائج المترتبة على مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة العامة، عدم جواز 
ضمانا للدیون التي تشغل ذمة الدولة أو غیرها من ،تقریر حقوق عینیة تبعیة على هذه الأموال

ه الأموال محل رهون رسمیة أو الأشخاص الإداریة العامة، و على الرغم من هذا لا تكون هذ
2.حیازیة أو لحقوق امتیاز أو اختصاص

و من أهم النتائج المترتبة على هذا المبدأ

و الحكمة في هذا أنها تمنح لأصحابها حقوقا لا یتمتع : عدم ترتیب حقوق عینیة تبعیة-1
موال المحملة بهذه بیع الأبها غیرهم من الدائنین العادیین مثل حق الأفضلیة، و حق التتبع عند 

.181.ص،، المرجع السابقزایدي عبد السلام1
.29.ص،، المرجع السابقخالد باعیسى، 608.ص،، المرجع السابقإبراھیم عبد العزیز شیحا2
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لأن هذه الأموال لا یجوز بیعها في الأصل و ،و هذا غیر متحقق في الأموال العامةالحقوق،
1لا یجوز أن تكون محل رهونات أو حیازة أو لحقوق امتیاز أو اختصاص

تعتبر هذه القاعدة من مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة من النظام العام-2
مرحلة كانت ، و في أياالمتعلقة بالنظام العام، أي أن لكل ذي مصلحة التمسك بهعد القوا

كما یجب على القاضي أن یثیره من تلقاء نفسه في أي مرحلة من مراحل ،علیها الدعوى
.بحیث یقع الحجز علیها جمیعا باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام،الدعوى كذلك

الحجز على الأموال العامة تقتضي لا محالة عدم جواز فرض ازكذلك فإن قاعدة عدم جو -3
.الحراسة القضائیة علیها حمایة لها

الحجز على المال العام عدم سریان أحكام نزع الملكیة كما یترتب على مبدأ عدم جواز-4
تبقى مخصصة للنفع العام الذي أنشأت من أجل حتى للمنفعة العامة على تلك الأموال و ذلك 

. اعهإشب

الفرع الثاني

الحمایة الجنائیة للمال العام

رار هذه المال العام بحكم تخصیصه للمنفعة العامة و خدمة الجمهور، و ضمانا لاستم
حیث تدخل و الحمایة المدنیة، كما یحظى بالحمایة الإداریة،بالحمایة الجنائیةالخدمة، یحظى

نفسه الاعتداء على هذا المال، فكل اعتداء المشرع و قام بفرض عقوبات لكل من تسول له 
ء الجنائي حتى لو كان هذا الاعتداء نتیجة إهمال امادي على هذه الأموال یستوجب توقیع الجز 

.أو عدم احتیاط

و ،و النصوص التشریعیة التي تكفل الحمایة لهذه الأموال العامة لا یجمعها تشریع واحد
إنما هي متعددة و متفرقة بین قانون العقوبات و القانون المتضمن الوقایة من الفساد و مكافحته 

إلى جانب ما قرره قانون الأملاك الوطنیة و ،و قانون المیاه و الغابات و الطرق العامة

حق الاختصاص ھو حق عیني تبعي یترتب بأمر القاضي للدائن الذي بیده الحكم واجب التنفیذ على عقار مملوك للمحكوم 1
علیھ، یخول لھ أن یتقدم على الدائنین العادیین و الدائنین ذوي الحقوق العینیة التبعیة التالیین لھ في المرتبة، في استفاء حقھ من 

.ید كان فأثر حق الاختصاص من نفس الآثار التي تترتب على الرھن الرسميثمن ذلك العقار في أي
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ولتي یقوم بها الموظف العام، الجرائم الدراسة هذا الموضوع قسمناه لقسمین،و ،الدستور
.التي یقوم بها الشخص العاديالجرائم

قبل التطرق :)الموظف ( الاعتداء على المال العام من قبل الشخص الشاغل للوظیفة :أولا
.نتطرق إلى تعریف الموظفالتي یقوم بها الموظف سوفإلى جرائم الاعتداء على المال العام

ائي لكن الموظف في القانون الجنعن مفهوم مفهوم الموظف في القانون الإداري یختلف
.الموظف بصفة عامة هو ید الإدارة في ممارسة نشاطها

و المشرع الجزائري لم یضع تعریفا محددا للموظف في القانون الإداري و إنما اكتفى 
من 04و هذا ما نصت علیه المادة تنطبق علیهم صفة الموظف، نببیان الأشخاص الذی

و رسم في یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة"نصت و التي 06/03الأمر 
1"الموظف في رتبتهتثبیتالترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلالهرتبة في السلم الإداري، 

التيمن قانون العقوبات و 141علیه المادة نصت أما الموظف في القانون الجنائي فقد 
ضابط عمومي یبدأ في ممارسة أعمال وظیفته قبل أن أوموظفكل قاضي أو " كانت كالتالي

."دج1000إلى 500یؤدي بفعله الیمین المطلوبة لها یجوز معاقبته بغرامة مالیة من 

وقف أو حرم قانونا أكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو"142و المادة 
..."من وظیفته 

:یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي" 06/01من القانون 02كما نصت المادة

.كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون" الفساد " -أ

".موظف عمومي " -ب

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس -1
أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء 

.مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

مؤرخة في ،.46.ر.، جالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،2006یولیو 15المؤرخ في 06/03الأمر 1
16/07/2006.
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كل شخص آخر یتولى و لو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، و یساهم بهذه -2
الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو 

.بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع و التنظیم -3
1."...المعمول بهما 

و نلاحظ من المادتین السابقتین أن المشرع وسع من مفهوم الموظف العام في القانون 
حیث شمل أشخاصا و فئات لا یعدون موظفین عمومیین الجنائي منه في القانون الإداري

.بمفهوم القانون الإداري

قد قصد في التوسع في ،و یبدوا أن المشرع الجزائري في جرائم الاعتداء على المال العام
و المحافظة ،تحدید مدلول الموظف العام لتوفیر أكبر قدر من الحمایة الجنائیة للمال العام

.ال أو التبدید أو الإتلاف أو التخریب أو غیر ذلكعلیه من الإهم

و جرائم الفساد بمختلف صورها و مظاهرها قد نص علیها قانون الوقایة من الفساد و 
و هكذا فإن الموظف ، 2، بالإضافة إلى قانون العقوبات06/01: مكافحته الذي یحمل الرقم

:سري على أربع طوائف و هيالعمومي حسب قانون الفساد و في مجال تطبیقه إنما ی

.شاغلوا المناصب التنفیذیة و القضائیة و الإداریة-1

ذو الوكالات النیابیة و هم كافة أعضاء المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و -2
.المنتخبون في المجالس الشعبیة

ال كل من یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام، أو في مؤسسة عمومیة أو ذات رأس م-3

و ینطبق مفهوم من في حكم الموظف على المستخدمین ،كل من في حكم الموظف-4
.العسكریین و المدنیین للدفاع الوطني و الضباط العمومیین

مؤرخة في ،.14.ر.ج،كافحتھ یتعلق بالوقایة من الفساد و م2006فبرایر 20مؤرخ في 06/01: قانون رقم1
08/03/2006.

.205.ص،، المرجع السابقزایدي عبد السلام2
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و نص علیها قانون ،و أبرز جرائم الاعتداء على المال العام التي یقوم بها الموظف العمومي
:العقوبات و القانون المتضمن الوقایة من الفساد و مكافحته و بعض القوانین الخاصة هي

.جریمة اختلاس الأموال العامة و استعمالها على نحو غیر شرعي -1

.جریمة الغدر-2

.جریمة الاستیلاء على الأموال العامة-3

).لرشوة ا( جریمة تربح الموظف من أعمال وظیفته -4

.جریمة الإهمال الواضح للمال العام-5

. و هناك جرائم أخرى منها المتعلقة بالصفقات العمومیة و جرائم التخریب و السرقة للمال العام
.و جرائم عدم الإبلاغ عن الجرائم و غیرها من الجرائم

العقوبات و قد وردت جرائم المال العام في القسم الأول من الفصل الرابع من قانون
و یضم طائفة من الجرائم تختلف من حیث الأركان و ،143إلى 119الجزائري في المواد من 

كما أنها في ،العقوبات و لكنها تجتمع في أن أغلبها یتمثل في الاعتداء على المال العام
و لما صدر القانون رقم إن كان بعضها یقع من غیر الموظف، مجموعها جرائم وظیفیة و

من قانون العقوبات و م إلغاء عدد من الموادق بالوقایة من الفساد و مكافحته تالمتعل06/01
1.هذا القانون و من أبرز جرائم الاعتداء على الأموالأخرى منموادم تعویضها بت

:جریمة اختلاس الأموال العامة أو استعمالها على نحو غیر شرعي-1

جریمة اختلاس أموال الدولة و أموال المؤسسات الاقتصادیة و المالیة مثل المصارف و 
البنوك، و الشركات یقع عادة من موظفي الدولة و إطاراتها، فإن المشرع الجزائري قد حاول من 

بالتقلیل من أخطار،مكافحتهقانون الوقایة من الفساد و ، و العقوباتخلال قانون 

2.هذه الجرائم

.33.، صالحمایة الجنائیة للمال العام، بشوني محمد الطاھر1
.139.ص،2012،الطبعة السادسة–، دار ھومھ الجزائر جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة، عبد العزیز سعد2
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ت محل المادة ایة من الفساد و مكافحته التي حلمن قانون الوق29حیث عالجها في المادة 
سنوات و ) 10(عشر إلى) 2(یعاقب بالحبس من سنتین "من قانون العقوبات و نصت 119

دج كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو 1.000.000إلى 200.000بغرامة من 
لح شخص أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصایحتجز عمدا و بدون وجه حق

."ت قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببهاأو كیان آخر أو أي أشیاء ذا

تعد جریمة الاختلاس صورة من صور الاستیلاء على الأموال العامة بغیر وجه حق، و و 
یحمي المال العام و المال السالفة الذكر و الواقع أن هذا النص29قد نصت علیها المادة 

1.الخاص على حد سواء متى عمد به الموظف العمومي بحكم وظائفه أو بسببها

:أركان جریمة الاختلاس

الركن المفترض و یتعلق بصفة : تقوم جریمة اختلاس المال العام على ثلاث أركان هي
.القصد الجنائيالركن المادي و هو فعل الاختلاس، الركن المعنوي و هوو الجاني، 

)صفة الجاني : ( الركن المفترض-أ

تفترض جریمة الاختلاس أن تتوفر صفة معینة في الجاني بأن یكون موظفا عاما، و 
تشمل كل موظف یختلس مالا وجد في حیازته بحكم وظیفته أو بسببها، و من ثمة یغدوا 

أي یجب أن یكون مختصا اختصاص الموظف بحیازة المال عنصرا مكملا للصفة الخاصة، 
ت عن إذا انتفو معنى ذلك أن جریمة الاختلاس لا تقوم ازة أموال باسم الدولة و لحسابها، بحی

أو كان موظفا عاما لكنه لا یختص بحیازة المال الذي استولى ،المتهم صفة الموظف العام
غیر وجه حق یلاء بسرقة أو نصبا أو جریمة استعلیه، و قد یعد الفعل حینئذ خیانة أمانة، أو

.على مال عام

:الركن المادي فعل الاختلاس- ب

و حتى یتحقق الركن المادي في جریمة الاختلاس یجب أن یكون موضوعه مالا وجد في 
حیازة الموظف بحكم وظیفته أو بسببها، و من ثمة ینقسم الركن المادي لجریمة الاختلاس إلى 

1.و الثاني یتمثل في الاختلاس،ختلاسأحدهما هو المال موضوع الا،عنصرین

.34.ص،، المرجع السابقبشوني محمد الطاھر1
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یمكن أن یكون المال من الأموال العامة للدولة أو الأموال : ماهیة المال موضوع الاختلاس-
متى وجد في حیازة الموظف بحكم وظیفته أو بسببها، كما لا یمیز في جریمة ،الخاصة

أو ،أو الأموال ذات القیمة المادیة القلیلة،الاختلاس بین الأموال ذات القیمة المادیة الكبیرة
و یمكن أن تكون ممتلكات أو أموالا أو أوراقا مالیة تى أن تكون لها مجرد قیمة معنویة، ح

.خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمةعمومیة أو

و هو قیام الجاني باختلاس المال الذي هو بحوزته بسبب الوظیفة، حیث أن :فعل الاختلاس-
أي یكون للحائز العنصر المادي للحیازة دون ،ي هنا یكون حائزا للمال حیازة ناقصةالجان

العنصر المعنوي، فیتحقق الاختلاس في هذا المعنى بقیام الجاني بأي سلوك یضیف به المال 
2.العام إلى سیطرته الكاملة كما لو كان مالكا له

القصد الجنائي: الركن المعنوي-ج

نیة الموظف العام إلى تملك الشيء أو فیها القصد الجنائي اتجاهجریمة الاختلاس یتطلب 
و من ،لا یقوم الاختلاس) أي نیة التملك ( المال الذي بحوزته، فإذا غاب هذا القصد الخاص 

و ،هذا القبیل من یستولي على المال لمجرد استعماله، أو الانتفاع به ثم رده لا یعد اختلاسا
.أو استعمالا على نحو غیر شرعي،ا یعد احتجازا بدون وجه حقإنم

أو ،هو القاضيالذيالمتهم ق العمد في هذه الجریمة بمجرد علمو یمكن القول بأنه یتحق
بأن المال أو الشيء أو السند الموجود تحت یده بموجب ،أو المكلف بخدمة عامة،الموظف

ه نیته و كذلك بمجرد اتجا،سلیمه إلیه بسبب هذه الوظیفةوظیفته مملوك لغیره، و بأنه قد تم ت
توفر النیة الجرمیة أو العمد و ذلك لأن ،و حرمان صاحبه منهإلى الاستئثار بهذا المال

3.الإضرار بالغیر كاف لتكوین أهم عنصر من عناصر و أركان قیام و نشوء الجریمة

المتضمن الوقایة من 06/01القانون من 29نصت علیها المادة : عقوبة جریمة الاختلاس
رامة من سنوات و بغ) 10( سنتین إلى ) 2( الحبس من : الفساد و مكافحته و هي

.224.ص،، المرجع السابقزایدي عبد السلام1
.109.ص،، المرجع السابقبومزبر بادیس2
.155.، صجرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، عبد العزیز سعد3
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و هنا یبدوا أن المشرع اكتفى بعقوبة الجنحة، فیما عدى دج، 1.000.000إلى 200.000
.حالة شغل الموظف لمنصب قیادي في الإدارة العامة لبنك أو لمؤسسة مالیة

من القانون 48و یمكن تشدید العقوبة في الحالات التالیة و هي التي نصت علیها المادة 
إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من "المتضمن الوقایة من الفساد و مكافحته و هي 06/01

و أالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون قاضیا أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة 
أو عون شرطة قضائیة أو ممن یمارس بعض اأو عضوا في الهیئة أو ضابطضابطا عمومیا

سنوات ) 10( ضبط یعاقب بالحبس من عشر ةصلاحیات الشرطة القضائیة أو موظف أمان
."سنة و بنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة) 20( إلى عشرین 

على صفة الجاني و بالتالي تكون جریمة الاختلاس بناءا حیث أن نص المادة شدد العقوبات ل
السالفة 48سنة ممن تتوفر فیهم إحدى الصفات التي ذكرتها المادة 20-10العقوبة من 

.الذكر

أو الأشخاص ،الإعفاء على الفاعل أو الشریك الذي یساعد أو یبلغ على الجریمةو یكون
و ، إرادته و قبل الإمساك بهبمحض،للسلطات الإداریة أو القضائیة المعنیة،المتسببین فیها

و الذي بعد ، شارك في الجریمةالعقوبة للشخص الذي ارتكب أو فنصیكون التخفیض ل
مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص في ارتكاب 

.من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته49هذه الجریمة، و هذا وفق نص المادة 

:ة استعمال الممتلكات العمومیة على نحو غیر شرعيجریم

إلا شخص یتمتع بصفة إن هذه الجریمة تعد من الجرائم ذوي الصفة إذ لا یقوم بها 
كافحته ــمن قانون الوقایة من الفساد و م29نص علیها المشرع في المادة الموظف العام، وقد

دج إلى 200.000و بغرامة من ) 10( إلى عشر سنوات ) 2( یعاقب بالحبس من سنتین " 
دج كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمدا و بدون وجه 1.000.000

أیة ممتلكات ،حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان آخر
إلیه بحكم أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها 

."وظائفه أو بسببها
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و هذا النص یبین أن أحكام هذه الجریمة تكاد تكون متطابقة مع أحكام جریمة الاختلاس، 
الممتلكات على نحو غیر و لا یمیز بینهما إلا السلوك المجرم الذي تنفرد به جریمة استعمال 

وظف العام للجاني، الركن المفترض ثبوت صفة الم: تنطوي على ثلاث أركان هيشرعي و
الركن المادي، فعل التعسف في استعمال مال موجود في حیازة الموظف بحكم وظیفته أو 

. الركن المعنوي و یتخذ صورة القصد الجنائي،بسببها

ثبوت صفة الموظف العام: الركن المفترض-أ

یشترط في قیام هذه الجریمة أن یكون الجاني موظفا عاما، 

فعل الاستعمال الغیر شرعي للمال العام: الركن المادي- ب

حكم وظیفته ذه الجریمة على مال مسلم للموظف بو ینصب الاستعمال الغیر شرعي في ه
: و من ثم وجب توافر الشروط التالیة،أو بسببها

متى وجد هذا الأخیر في حیازة ،و هو إما أن یكون مالا عاما أو خاصا: صفة المال-
.الموظف بمقتضى وظیفته أو سببها

و هو أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء : نوع المال-
.أخرى ذات قیمة مالیة

أن تكون الأموال أو الممتلكات و ،في حیازة الموظف بحكم وظیفته أو بسببهاوجود المال-
ا الموظف على نحو غیر شرعي قد وجدت في حیازته بحكم وظیفته أو بسببهاالتي استعمله

سواء كان الاستعمال لغرضه ،، أي توافر صله بین الوظیفة و حیازة الموظف للمالكذلك
الشخصي كاستعمال سیارة الدولة خارج أوقات العمل و في غیر الغرض المخصص لها، أو 

1.كیاناأوشخصا كان الاستعمال لفائدة الغیر سواء كان 

القصد الجنائي: الركن المعنوي-ج

جریمة استعمال الممتلكات أو المال العام على نحو غیر شرعي هي جریمة عمدیة یتخذ 
ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي الذي یقوم على عنصرین هما العلم و الإرادة، فیجب أن 

.38.ص،، المرجع السابقبشوني محمد الطاھر1
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العلم إلى أن المال وجد في و یجب أن ینصرف ،أي أنه موظف عام،یعلم الجاني بصفته
و یتعین أن تتجه إرادة الجاني إلى استعمال المال بطریقة غیر ،بحكم وظیفته أو سببهاحیازته

.شرعیة لنفسه أو لغیره شخصا كان أو كیانا

مثلها مثل عقوبة الاختلاس سواء من : عقوبة جریمة استعمال ممتلكات على نحو غیر شرعي
) 2( و هي من سنتین أو التخفیف أو الإعفاء من العقاب، العقوبة أو من حیث التشدید حیث

دج و هذا ما 1.000.000دج إلى 200.000و الغرامة من ) 10( إلى عشر سنوات 
10التشدید تصبح من عندو نون الوقایة من الفساد و مكافحته، من قا29نصت علیه المادة 

د و من قانون الفسا48سنة و نفس الغرامة و هذا ما نصت علیه المادة 20سنوات إلى 
شخص عقوبة لكل صل إلى نصف الفیف ممكن أن تالوقایة من الفساد و مكافحته، وعند التخ

ى ساعد في القبض علارتكب أو شارك في هذه الجریمة و الذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة
و هذا ما نصت علیه شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكاب هذه الجریمة  

.من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته49المادة 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 30جریمة الغدر نصت علیها المادة : جریمة الغدر
سنوات و ) 10( إلى عشر ) 2( یعد مرتكبا لجریمة الغدر و یعاقب بالحبس من سنتین "

دج كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو 1.000.000دج إلى 200.000بغرامة من 
یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الآداء أو یجاوز ما هو مستحق 

"سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم

و بمقتضاها یستغل ،هذا النص یتبین أن جریمة الغدر تعد من جرائم الوظیفة العامةمن 
الاعتداء على حقوق المواطنین المالیة، و والمتمثلة في ،الجاني وظیفته لارتكاب جریمة الغدر
.بالتالي یسيء إلى وظیفته التي یشغلها

تمثل استغلالا للوظیفة من قبل و تتفق جریمة الغدر مع جریمة الرشوة من أن كلاهما 
و بالتالي تؤدي كل من الجریمتین إلى الإخلال بثقة ،الجاني في تحقیق غرض غیر مشروع

،و لكن الجریمتین تختلفان في أوجه عدیدةالدولة التي یعمل الموظف باسمها،المواطنین في
هو السبب الیة، وشأن في تحصیل الأعباء المجریمة الغدر تقتضي أن یكون للجانيحیث أن 

من أن طلبه أو أخذه لما هو غیر مستحق أو أمره ،في هذه الجریمةالذي یستند إلیه الجاني
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إنما یمثل عبئا مالیا على الضحیة یتعین دفعه للدولة، بینما الجاني في جریمة الرشوة ،بتحصیله
أعمال وظیفته أو منمن أجل القیام بعمل أو الامتناع عن،إنما یطلب أو یأخذ أو یقبل العطیة

الإخلال بواجبات وظیفته، و لهذا قیل إن تصرف الجاني في جریمة الغدر ینطوي على أجل
، و أیضا كذب، بینما تصرف الجاني في جریمة الرشوة قد ینطوي على كذب أو صدق

بینما في جریمة الرشوة هو مطلق الفائدة ،جریمة الغدر هو النقودالموضوع المادي للسلوك في 
:و یلزم لقیام جریمة الغدر توفر أركان ثلاثة و هي، 1أیا كانت قیمتها

ركن مفترض یتمثل في صفة خاصة في الجاني و هو الموظف العام، و ركن مادي ینطوي 
على طلب أو أخذ أو تلقي ما هو غیر مستحق أو الأمر بتحصیله، و ركن معنوي یتخذ صورة 

.القصد الجنائي

الموظفصفة : الركن المفترض-أ

، أي أن یكون أن یكون موظفا عاما أو من في حكمهجریمة الغدر یجب في الجاني 
منوطا به تحصیل مبالغ مالیة، أو له شأن في تحصیل هذه المبالغ و لو لم یكن مكلفا 

ق الجریمة في من یعطي الأمر بالتحصیل بما هو غیر مستحق، أو یجاوز و تتحق،بالتحصیل
و یترتب على ذلك أنه إذا كان المتهم فردا عادیا أو موظفا لیس له صفة التحصیل ،المستحق

.فهو لا یرتكب جریمة الغدر، و إنما یتخذ جریمة نصب أو شروع في نصب

:الركن المادي- ب

أو أمر ،مستحقإذا طلب الموظف أو تلقي مال غیر یقوم الركن المادي لهذه الجریمة 
بتحصیل مال غیر مستحق، أي إذا أنصب الطلب أو الأخذ أو الأمر على مبالغ مالیة، و 
جدیر بالذكر هنا أن محل هذه الجریمة هو المبالغ المالیة غیر المستحقة أو التي تجاوز ما هو 

لى و تشمل هذه المبالغ المالیة كل ما هو قابل للتحصیل من الأعباء المالیة الملغاة ع،مستحق
لیة التي لا تعد المبالغ الماوم، و بالتالي تخرج من هذا المعنىمن ضرائب و رس،عاتق الأفراد

و تكون المبالغ المالیة غیر مستحقة إذا كان القانون لا یجیز تحصیلها بناءا عبئا مالیا عاما،
أو ،جیز تحصیلها و لكن في أوقات أخرىعلى سند التحصیل المستند علیه، أو أن القانون ی

.238.ص ،المرجع السابق، زایدي عبد السلام1
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و بصفة عامة أن لتحصیل،تكون المبالغ المالیة المراد تحصیلها تجاوز المبلغ المحدد قانونا ل
السالفة الذكر یرتكز على الطلب أو الأخذ أو التلقي أو الأمر 30الركن المادي حسب المادة 

.بتحصیل مبالغ مالیة غیر مستحقة

و هو القصد الجنائي: الركن المعنوي-3

أن تكون نیته متجهة إلى ، و یكون الجاني یعلم أنه موظف مكلف بالتحصیلو هو أن 
.ارتكاب هذه الجریمة

:عقاب جریمة الغدر

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و هي 30عقوبة جریمة الغدر نصت علیها المادة 
دج200.000و غرامة مالیة من ) 10( إلى عشر سنوات ) 2( الحبس من سنتین 

فیف و التشدید أو الإعفاء من ا تطبق على الجاني نفس قواعد التخدج كم1.000.000إلى
.المتضمن الوقایة من الفساد و مكافحته06/01: القانون رقم

:الحمایة من جرائم الاعتداء على المال العام المرتكبة من قبل الشخص العادي:ثانیا

الاعتداء على الأموال العامة للدولة التي یقوم بها عقوبات لجرائم المشرع مثلما وضع 
.الموظف العام، وضع كذلك عقوبات لجرائم الاعتداء التي یقوم بها الشخص العادي

:هيالتي یقوم بها الشخص العادي و أهم الجرائم و أكثرها شیوعا 

.جریمة حرق الأشیاء المملوكة للدولة-

.جریمة الإتلاف و التخریب-

.لتعدي على الطریق العامجریمة ا-

.جریمة السرقة-

.رشوة الموظفین العمومیین-

.من هذه الجرائم بنوع من الشرح2و سوف نتناول 
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:جریمة حرق الأشیاء المملوكة للدولة-1

مكرر حیث نصت 397، 396، 395نص علیها قانون العقوبات الجزائري في المواد 
یعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو "395المادة 

خیم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش و ذلك إذا كانت مسكونة أو 
تستعمل للسكن و على العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكن، سواء كانت مملوكة أو 

و تطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات أو ، "غیر مملوكة لمرتكب الجنایة
1.طائرات أو عربات سكة حدید لیس بها أشخاص و لكن تدخل ضمن قطار یستعمله أشخاص

إلى ) 10( یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات ": على ما یلي396و تنص المادة 
.ل الآتیة إذا لم تكن مملوكة لهسنة كل من وضع النار عمدا في الأموا) 20( عشرین 

متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش ولو مبان أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك -
.إذا كانت غیر مسكونة أو غیر مستعملة للسكن

.مركبات أو طائرات لیس بها أشخاص-

أكوام و على غابات أو حقول مزروعة أشجارا أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في -
.هیئة مكعبات

.محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أكوام أو في رزم-

عربات سكة حدید سواء محملة بالبضائع أو بأشیاء منقولة أخرى أو فارغة إذا لم تكن ضمن -
"قطار به أشخاص

لمذكورة في تطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم ا"مكرر 396كما نصت المادة 
تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو 396و 395المادتین 

."الهیئات الخاضعة للقانون العام

و بعد التمعن في هذه المواد نرى المشرع شدد في الحمایة بالنسبة لأملاك الدولة و بأملاك 
.الجماعات المحلیة سواء كانت عامة أو خاصة

.معدل و متمم11/06/1966: مؤرخة في49متضمن قانون العقوبات ج ر 1966یونیو 08مؤرخ في 66/156أمر 1
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كما نص قانون الغابات على الحمایة من جرائم حرق الغابات و هي من الأملاك العامة 
الوقایة من الحرائق و من -تعتبر ذات مصلحة وطنیة ".02فقرة 06للدولة، و هذا في المادة 

1."كل ما یتسبب في خلل أو تدهور الوسط الغابي و مكافحتها

في و نص على العقوبات المقررة لها، 25إلى 9ى الحرائق في المواد من كما نص عل
:او لقیام هذه الجریمة لا بد من توافر أركانه، 84-83المواد 

و یتمثل في القیام بحرق أشیاء مملوكة للدولة و هنا توفر فعل الحرق أو : الركن المادي-1
.وضع النار

عمده في القیام بهذه و هو القصد الجنائي و یتمثل في نیة الجاني و ت: الركن المعنوي-2
و هنا استلزم المشرع توفر العمد في الجریمة ،المتمثلة في حرق أشیاء مملوكة للدولة،الجریمة

.فإذا انتفى هذا الركن المعنوي لا تقوم هذه الجریمة، 

.أشیاء مملوكة للدولة: محل الاعتداء-3

: العقوبة المقررة

هي السجن ،و هي حرق الأشیاء المملوكة للدولة،الجریمةالعقوبة التي یقررها المشرع لهذه 
المؤبد إذا كانت الجرائم تتعلق بأملاك الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات 

أما مكرر من قانون العقوبات، 396مادة و هذا ما نصت علیه ال، الخاضعة للقانون العام
دج لكل من قام 1000دج إلى 100فهي الغرامة من العقوبات التي نص علیها قانون الغابات 

.فة لأحكام هذا القانون و لكن هنا المشرع لم یشر إلى العمد في إشعال النارلبإشعال نار مخا

:جریمة التعدي على الطریق العام-2

إذ نص القانون على العدید من المخالفات ،و هي ما یطلق علیها مخالفات الطریق
و یتعلق بحمایة حریة ،من قانون العقوبات408التي تتصل بها منها ما نصت علیه المادة 

كل من وضع شیئا في طریق أو ممر ": الاستعمال العام، حیث نصت على ما یلي
و كان ذلك ،أو استعمل أي وسیلة لعرقلة سیرها،عمومي من شأنه أن یعوق سیر المركبات

1984یونیو 26مؤرخة في 26یتضمن النظام العام للغابات ج ر 1984یونیو 23مؤرخ في 12-14قانون 1
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بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته، یعاقب بالسجن المؤقت من 
دج إلى 500.000سنوات و بغرامة من ) 10( سنوات إلى عشر ) 5( خمس 

.دج1.000.000

و إذا نتج عن الجریمة المنصوص علیها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان یعاقب 
ن المؤبد و إذا نتج عن هذه الجریمة جروح أو عاهة مستدیمة للغیر فإن الجانب بالسج

سنة و غرامة من ) 20( سنوات إلى عشرین ) 10( العقوبة تكون السجن المؤقت من 
."دج2.000.000دج إلى 1.000.000

و لقیام هذه الجریمة و المتمثلة في التعدي على الطریق العام الذي هو من الأموال العامة 
:ولة سیتلزم توفر أركان الجریمة و هيللد

و یتمثل في القیام بفعل مادي من شأنه تعطیل حریة استعمال الطریق : الركن المادي-1
و هذا بوضع شيء في الطریق من شأنه ،أو إعاقته،العام عن طریق عرقلة سیر المرور

كالحجارة أو الأخشاب أو جذوع الأشجار أو استعمال أي وسیلة ،أن یعوق سیر المركبات
.لعرقلة السیر و منها مثلا حریة الإطارات المطاطیة في الطریق العام أو الممر

نیة الجاني التسبب في ارتكاب حادث یتمثل فيو ،و هو القصد الجنائي: الركن المعنوي-2
1.أو قصد هذا الجرمحیث یجب توفر نیة ،أو عرقلة المرور أو إعاقته

:العقوبات المقررة

دج 500.000و الغرامة من سنوات، 10لسجن المؤقت من خمس إلى العقوبة هي ا
فالعقوبة ،دج و تشدد العقوبة في حالة نتج عنها جروح أو عاهة مستدیمة1.000.000إلى 

دج إلى 1.000.000سنة و الغرامة من 20إلى 10تكون السجن المؤقت من 
.و السجن المؤبد إذ نتج عن هذه الجریمة إزهاق روح الإنسان، دج 2.000.000

.116.ص،، المرجع السابقبومزبر بادیس1
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اتمةـــخ

من خلال دراستنا لموضوع الأموال العامة، التي هي أحد الركائز التي تعتمد علیها الإدارة 
في القیام بمهامها على أكمل وجه، رأینا أنه محل خلاف فقهي كبیر من حیث تحدید المعیار 

العام المناسب لتمییز ألأموال العامة للدولة عن أموالها الخاصة، وتعود فكرة التفرقة بین المال 
دیكروك وبارتیملي اللذین وأشهرهمالأوائلللدولة والمال الخاص ، إلى فقهاء القانون الفرنسي 

ن فقهاء مدرسة المرفق العام، تبنیا معیار طبیعة المال، وكذا الفقیهین دیجي وجیز وهم م
ن معیار هوریو وفالین وهم من أنصار مدرسة  المنفعة العامة، اللذین یرون أضافة للفقیهین بالإ

المال العام هو تخیصه للمنفعة العامة، وهو المعیار الذي اعتمده المشرع الجزائري أساسا، 
90/30بالإضافة إلى اعتماده استثنائیا معیار طبیعة المال ، وهذا في المادة الثالثة من القانون 

خاصة بحكم أین أشار إلى أن الأموال العامة هي الأموال التي لا یمكن أن تكون محل ملكیة 
ار التخصیص إلى تبني معی،من هذا القانون12طبیعتها أو غرضها، لكنه عاد في المادة 

المنقولة الحقوق والأملاك من الوطنیة العمومیة تتكون الأملاكللمنفعة العامة، حیث أقر بأن 
مجمهور تحت تصرف الوالعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة ٕ االمستعمل إما مباشر وا

بواسطة مرفق عام، شریطة أن تكیف في هذه الحالة بحكم طبیعتها أم تهیئتها الخاصة، تكییفا 
.مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص لهذا المرفق

كما نرى أن المشرع الجزائري اعتمد تقسیم الأموال العامة إلى أموال عامة طبیعیة وأموال 
طبیعة المال من جهة ، عامة اصطناعیة، ولقد أصاب حسب رأینا في الاعتماد المزدوج لمعیار

كما بینا من خلال هذه الدراسة أن مفهوم أخرى،ومعیار التخصیص للمنفعة العامة من جهة 
العام من خلال المراحل التي مرت بها الجزائر، عرف تطورا من نظام وحدة المال العام المال

في فترة الخیار الاشتراكي الذي اعتمده المشرع الجزائري بعد الاستقلال، إلى نظام ازدواجیة 
.المال العام في فترة التحول الدیمقراطي واقتصاد السوق

الوطنیة العمومیة، یستلزم دخوله إلى نطاق الأملاكق انه لدخول المال في نطارأیناكما 
تكوین المال العام تكمن طرق أنكمرحلة أولیة، إلا ) الخاصة للدولةالأموال(الأملاك الوطنیة 

ما التصنیف، إلا أن إجراء تعیین الحدود الذي یكون في في إجراءین ٕ هما، إما تعیین الحدود وا
كون الأموال العام الطبیعیة تكتسب الصفة تصریحي،الأموال الطبیعیة ماهو إلا إجراء 
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التصنیف فیكون في الأموال الاصطناعیة، بالنسبة لإدارة العمومیة بطبیعتها، أمما إجراء 
الأموال العامة المشرع الجزائري وضع معیار التخصیص لاستعمال الجمهور موضع 

عام، كما أنه تناول التطبیق،عن طریق الاستعمال الجماعي مباشرة أو عن طریق مرفق
.الاستعمال الخاص عن طریق الترخیص أو التعاقد

أما الحمایة التي كفلها المشرع للمال العام فتمثلت حسب دراستنا لهذا الموضوع في ثلاث 
أنواع من الحمایة، أولها هي الحمایة الإداریة التي أسهب فیها المشرع كثیر، حیث تخضع 

یة إداریة تلزم الغدارة والافراد معا، فعلى الإدارة صیانة أملاكها الأملاك الوطنیة لقواعد حما
على هذه الأملاك وهي تعتبر وسیلة فعالة وكذلك جردا دوریا، كما خولها المشرع سلطة الرقابة 

في الحمایة للمال العام، أما الحمایة المدنیة فتمثلت في ثلاث قواعد، هي عدم جواز التصرف 
دم الحجز علیها، وعدم تملكها بالتقادم، إلا أن أقوى حمایة كفلها المشرع في الأموال العامة، وع

للأموال العامة هي الحمایة الجنائیة، وذلك بتجریم أفعال التعدي على المال العام، سواء التي 
تأتي من الموظفین أو الأفراد، وبصدور قانون مكافحة الفساد یمكن القول أن المشرع شدد من 

هم حمایة كفلها المشرع للمال العام هي الحمایة الدستوریة حیث أوجب على كل هذه الحمایة، وأ
أن یحمي الملكیة العامة، ومصالح المجموعة الوطنیة، ویحترم ملكیة الغیر وهذا في مواطن 
.المعدل والمتمم1996من دستور 80المادة 

القانونیة التي أقرها من خلال النصوص نرى أن المشرع الجزائري قد وفق ومن كل ما سبق
في إعطاء دفعة للتنمیة من خلال تسییره الأموال العامة، والتي دائما ما تهدف إلى إشباع 
الحاجات الیومیة للمواطنین، التي یمكن القول أنها أدت دورها بنسبة معینة، لكن یبقى التطبیق 

شكل لیس في القوانین حیث أنه حسب رأینا الم،ناقصا إلى حد كبیر وكذلك الشعور بالمسؤولیة
نما في تطبیقها ٕ .وا
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، المعدل والمتمم بموجب 08/12/1996،.76.ر.، ج07/12/1996، مؤرخ في 1996دستور-

.07/03/2016،مؤرخة في .14.ر.، ج06/03/2016المؤرخ في ، 16/01القانون 

:الأوامر والقوانین
مؤرخة في49قانون العقوبات ج ر متضمن1966یونیو 08مؤرخ في 66/156أمر - 

.معدل و متمم11/06/1966
، المعدل 1966یونیو 08یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المؤرخ في 55-66الأمر - 

.2015یولیو23،مؤرخة في .40.ر.،ج2015یولیو23المؤرخ في 15/02لأمر رقم والمتمم با
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،مؤرخة في .78.ر.،ج26/11/1990المتضمن القانون المدني، مؤرخ في75/58أمر - 

مؤرخة ،.31.ر.،ج2007مایو 13المؤرخ في 07/05، معدل ومتمم بالقانون 30/09/1975

.2007مایو 13في 
،مؤرخة في .29.ر.، ج23/10/1976القانون البحري ، المؤرخ في المتضمن 76/80الأمر- 

،.47.ر.، ج1998یونیو 25المؤرخ في 98/05، المعدل والمتمم بالقانون 1977ابریل 10

1998یونیو 27مؤرخة في 
، 1984یونیو 23المتعلق بالنظام العام للغابات المؤرخ في 84/12القانون رقم - 

.1984و یونی26،مؤرخة في .26.ر.ج
، ، مؤرخ في .27.ر.،ج1984یونیو 30المتعلق بالأملاك الوطنیة، المؤرخ في 84/16قانون - 

1984یولیو 03
12المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المؤرخ في 88/01القانون - 

.1988ینایر 12،مؤرخة في .02.ر.، ج1988ینایر 
مؤرخة . 49.ر.، ج18/11/1990التوجیھ العقاري،المؤرخ في یتضمن 90/25قانون -

،مؤرخة .55.ر.، ج25/09/1957، المؤرخ في 95/26، معدل ومتمم بالأمر18/11/1990في

.27/09/1995في 
، مؤرخة في .52.ر.، ج01/12/1990المتعلق بالأملاك الوطنیة، المؤرخ في 90/30قانون - 

، مؤرخة .44.ر.، ج2008یولیو 20،المؤرخ في 08/14، معدل ومتمم بالقانون 20/12/1990

.03/08/2008في 

یتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك 90/35القانون -

.26/12/1990،مؤرخة في .56.ر.،ج25/12/1990الحدیدیة، المؤرخ في 
أجل المنفعة العمومیة، مؤرخ في یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من11-91قانون رقم ال- 

.المعدل والمتممه1411شوال 23،  مؤرخة في 21.ر. ،ج1991ابریل 27



132

بتاریخ . 60. ر. ، ج2005غشت 04یتعلق بالمیاه، مؤرخ 05/12قانون رقم - 

04/09/2005.

14ر یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ج2006فبرایر 20مؤرخ في 06/01: قانون رقم- 

.08/03/2006مؤرخة في 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006یولیو 15المؤرخ في 06/03الأمر 

.16/07/2006مؤرخة في 46ح ر 
فبرایر 25، مؤرخ في ون الإجراءات المدنیة و الإداریةیتضمن قان09/ 08قانون رقم - 

.23/04/2008: مؤرخة في21، ج ر 2008
، 2009یولیو 29،مؤرخة في .45.ر.، ج2009یولیو 22، المؤرخ في 09/03الأمر رقم - 

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا، 01/14یعدل ویتمم القانون رقم 

. 2001غشت 19المؤرخ في 

ي ،مؤرخة ف.37.ر.، ج2011یونیو 22المتعلق بالبلدیة ، المؤرخ في 11/10القانون -

03/07/2011.

29،مؤرخة في .12.ر.، ج2012فبرایر 21المتعلق بالولایة، المؤرخ في 12/07القانون -

.2012فبرایر 

:المراسیم
یولیو 27و تسلیمھا، مؤرخ في الحیازة یحدد كیفیات إعداد شھادة 254- 91مرسوم تنفیذي- 

.31/07/1991،مؤرخة في .36.ر.، ج1991
الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 91/454المرسوم التنفیذي - 

مؤرخة في 60.ر.، ج23/11/1991وتسییرھا ویضبط كیفیات ذلك، المؤرخ في 

، معدل ومتمم 24/12/1991

،08/12/1993، المؤرخ في 93/303بالرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، 23/11/1991: المؤرخ في91/455المرسوم التنفیذي - 

.24/12/1991، مؤرخة في .60. ر. ، ج32/11/1991المؤرخ في 
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یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 1995فیفري 15المؤرخ في 95/55مرسوم تنفیذي رقم -

.1995سنة 15وزارة المالیة الجریدة الرسمیة عد 
تضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الذي ی15/247المرسوم التنفیذي - 

.20/09/2015، مؤرخة في .50.ر.، ج16/09/2015المؤرخ في 

:الأحكام والقرارات 
، بتاریخ 115212، قرار رقم لغرفة الإداریة، المحكمة العلیااقرار صادر عن- 

.22. ص. 1989. 1، المجلة القضائیة ،عدد 25/09/1982
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خلاصة
دراسة موضوع الأموال العامة مهم بقدر أهمیة المال العام نفسه، لما له من دور فعال في 

.ة من أهم نظریات القانون الإداريقیام الدول واستمرارها، حیث تعد نظریة الأموال العام
عام، وتخضع العامة والتي تخصص للنفع الوقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى مفهوم الأموال 

ا وموقف  المشرع  الجزائري  منه،،  وا ٕ لى  معاییر  تمییز  هذه  الأمواللنظام  قانوني  خاص  بها
.وتصنیفه لها

بالإضافة إلى طرق تكوینها، فتعرضنا إلىإلى أحكام الأموال العامة، كما تطرق البحث
،جماعیا في شكل مباشر أو غیر مباشرعمالالاستسواء كان هذا ،طرق استعمال هذه الأموال

.أو فردیا في شكل ترخیص أو عقد
ة المشرع للأموال العامة من حمایة إداریة وحمایكما تطرق البحث إلى الحمایة التي كفلها 

التي تأخذ صور المحافظة والصیانة، مدنیة وجزائیة، ولقد أسهب البحث في الحمایة الإداریة، 
حمایة  المال  العام  لا وتوصل  الباحث  إلى  أن  قابة  كوسیلة  لحمایة  المال  العام،  والجرد،  والر 

.هاتنقصه القوانین وا ٕ نما ینقصه تطبیق


